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َ}جرد فَعرانن نَم تاءُش  و

 يمللْمٍ عي عكُلٌِ ذ فَوق{

  ق االله العظيم صد

)76أية : سورة يوسف( 



  :إهداء 

نشاطيوإلى اللذين كانا مصدر إلهامي  سهرا على راحتي ومازالاإلى اللذين 

  أمي و أبي 

  عربون محبة و وفاء     

  لعلي أجد فيه كلمة شكر

  على جزء صغير لما بذلاه من أجلي 

  حسن ظنهماعلى  أكونواعدة إياهما بأن  

  .إلى قرة عيني إبن أخي يوسف  

  إلى أخواتي غادة و بشرى و زوجها محمد 

  هدى هو زوجت إخوتي عبد النور و لطفي و شوقيإلى 

  إلى توأم روحي لمياء  

  يد العون من قريب أو بعيد  يإلى كل من مدل

  أهذي هذا العمل المتواضع 

  مغزي رملة   



  : شكر و تقدير 

الإنتهاء من هذه الدراسة بفضل من االله تعالى أن  أرى من الواجب و بعد

         أوجه فائق شكري و عظيم إمتناني لأستاذي الفاضل الدكتور

.د ـعيـة السـاقـنــبوع

الذي كان لتوجيهاته القيمة و أرائه السديدة و متابعته المستمرة الأثر 

فيه الخير  المعرفة ووفقه االله لما والمباشر في إنجازها ، أدامه االله للعلم 

  .لهذا البلد العزيز و االله الموفق 

  إلى الأستاذ الدكتور  و لا يفوتني أن أوجه شكري

دـمـحـوش مـمــزع

حسن الذي قبل عضوية لجنة المناقشة و ترؤسها رغم مشاغله الكثيرة وعلى 

  .التقدير مني كل  إستقباله فل

  للأستاذ الدكتور الجزيل بالشكر أيضا كما أتوجه

  م ــاسـقـلـوذراع بـب 

  الذي خصصه لذلك  ته الثمينهذا العمل ووق مناقشةلمشاركته في 

  .فله مني فائق الإحترام و التقدير 





1

:ةــــــــدمــــمق

تطورا ملحوظا في العدید من  العقدین الماضیینلقد شھدت بلادنا في ظل     

ھذا على شيء فإنّما یدّل على  جتماعیة، وإن دلّقتصادیة والإالمجالات لا سیما منھا الإ

ذي عرفتھ البلاد أن ھناك علاقة وطیدة بین تشریع العمل الجزائري والنمط الاقتصادي ال

خلال انتقالھا من النظام الموجھ إلى النظام الحر القائم على استقلالیة المؤسسات من 

بل إنّھ أیضا سمح بفتح المجال أمام القطاع الخاص من  وحریة التعاقد، لیس ھذا فحسب

أجل المساھمة في تنمیة البلاد نظرا لما یمثلھ من قوة اقتصادیة، والذي كان لھ الأثر 

  .الكبیر في عالم الشغل

12/01/1988المؤرخ في  88/01ھذا ولابد أن ننوه إلى أنّ القانون رقم     

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة ربما یعدّ ھو أول منعرج 

23/02/1989ثم بعد ذلك جاء دستور للنظام الاقتصادي الجزائري الذي شھدتھ دولتنا، 

والذي یختلف كل  -لیھا نظام اقتصاد السوق لترسیخ كل تلك المبادئ التي یقوم ع

وكذا تكریس مجموعة من الحقوق كالحق النقابي،  - الاختلاف عن النظام التوجیھي

  .الخ...والحق في الإضراب،

جتماعیة الحاصلة على النطاقین لإقتصادیة والإونتیجة لتلك التطورات ا    

لمواكبة التشریعیة لتلك ستدعى ھذا الأمر من الدولة ضرورة اإالعالمي والمحلي، 

الصادرة في ظل  ستفادة منھا، حیث تم إعادة النظر في جمیع القوانینالتطورات للإ

المؤرخ في  78/12القانون الأساسي العام للعامل رقم : شتراكي أھمھاالنظام الإ

، وھو قتصاد البلادستحداث قوانین أخرى تسایر النظرة الجدیدة لإإ، مع 05/08/1978

ھذا  والتعدیلات المتواصلة التي واكبت 1990لفعل من خلال قوانین سنة ما حدث با

العمل داخل المؤسسة الأخیر، إذ أنّ كلھا أكدت على إعادة الاعتبار لدور صاحب 

یر الرئیسي لھا، وزیادة على ذلك فھو المسؤول الأول والأخیر عن تحقیق باعتباره المسّ

العامل بمساھمتھ في تحقیق الفعالیة المرجوة  قتصادیة دون أن نقللّ من دورالنجاعة الإ

  .                                                   منھ داخل المؤسسة

لصاحب العمل أثناء )) تبعیة((وبما أن وجود العامل في مركز خضوع     

أدائھ العمل، فإنّ ذلك یعطي لصاحب العمل سلطة الإشراف والتوجیھ التي من خلالھا 

تبع ذلك ستبإصدار أوامره وتعلیماتھ إلى العامل، في المسائل التي تتعلق بالعمل، وییقوم 

العامل بتنفیذ ھذه الأوامر والتعلیمات، وفي حالة المخالفة  فمن  التزامبالضرورة وجوب 

كل ذلك سعیا إلى  .قیع عقوبة التسریح التأدیبي علیھحق صاحب العمل أن یقدم على تو
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عمل سلطتھ في التأدیب في حدود الأغراض التي تقررت من ضمان ممارسة صاحب ال

  .أجلھا

فترة  ومن بین الصلاحیات التي أسندت لصاحب العمل في ظل قوانین    

تم إفادتھ بحق تنظیم علاقات العمل داخل المؤسسة عن طریق النظام الداخلي التسعینات 

المناسبة لھا وحتى طریقة سلطة إعداد الأخطاء المھنیة والعقوبات بالذي ینفرد بإعداده و

مع تنفیذھا، غیر أنّھ في السابق كانت السلطات محددة إمّا عن طریق القوانین أو التنظیم 

بقاء الدولة ھي الضامنة لحق العمل والحریات العامة من خلال سنھا لتلك القوانین بغیة 

التوازن الحدّ من سلطات صاحب العمل في استعمال حقوقھ حتى یكون فیھ ھناك نوع من 

بین حقوق العمال من جھة باعتبارھم الطرف الضعیف في علاقة العمل وحقوق ربّ 

    .لحب وسائل الإنتاج والرأسماالعمل من جھة أخرى باعتباره صا

سابقا فإن الإشكالیة التي أثارت تساؤلنا تدور ومن خلال ما تطرقنا إلیھ     

من جھة وضمان في توقیع عقوبة التسریح حول كیفیة التوفیق بین سلطة صاحب العمل 

  :حقوق العامل الأساسیة من جھة أخرى، وذلك في ضوء الإجابة على السؤالین التالیین

التسریح التأدیبي؟عقوبة ما ھو نطاق صلاحیات رب العمل في توقیع -

ما ھو حجم الضمانات والحمایة اللازمة لتحاشي التعسف المحتمل من قبل رب -

العمل؟

لأنّ  رت الحاجة إلى بحث ھذا الموضوع نظرا لأھمیتھ البالغة،وقد ظھ  

التسریح التأدیبي یعتبر من الحالات التي یكاد یجمع على شرعیتھا كل من الفقھ والقضاء 

والتشریع على حد سواء حیث یعترف في مختلف ھذه المصادر لصاحب العمل بحق 

قیامھ بمھامھ أو بمناسبة ذلك فصل العامل الذي یثبت في حقھ ارتكاب خطأ جسیم أثناء 

قصد حمایة مصالحھ من جھة، وضمان استقرار وفعالیة النظام في المؤسسة المستخدمة 

  .من جھة أخرى

أشد  منوما زاد من أھمیتھ أنّ عقوبة التسریح التأدیبي تعتبر بلا شك   

ان عملھ على العامل بتسببھا في فقدالعقوبات التأدیبیة قساوة، نظرا لتأثیرھا السلبي 

  .ومورد عیشھ

ضف إلى ذلك فھو یعد أیضا حق مشروع لرب العمل لكن شریطة أن یكون سبب -

تسریح العامل مشروعا، وبالتالي لا یجوز توقیعھا بمجرد ارتكاب العامل خطأ 

عادیا، بل یشترط أن یكون خطأ العامل جسیما حتى یتم حرمانھ من حقھ في مھلة 

ننسى ضرورة مراعاة صاحب العمل الإخطار والتعویض، وھذا دون أن 

.وإلا تعرض قراره للإبطال إتباعھاللإجراءات الواجب 
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، فیرجع أمّا بخصوص الأسباب التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع

أساسا لعدم وجود دراسات متخصصة كما ھو الحال بالنسبة للرسائل الجامعیة أین تمّ 

فلن یكون  - الدراسات المتخصصة  -تناول ھذا الموضوع بصفة جزئیة، وإن وجدت 

      .تناولھاالتي سنطرحھا بنفس الكیفیة 

أو  إطلاقاتناولھا قانون العمل یكما أننا سنحاول إثارة العدید من المسائل التي لم -

.أنھ كان یعتریھ نوع من القصور في معالجتھا

ھذا الموضوع یعتبر من أھم النزاعات المطروحة أمام المحكمة الفاصلة كما أنّ -

لتنوع الالتزامات المھنیة من جھة : في الشؤون الاجتماعیة والسبب في ذلك راجع

قد یقوم بھ رب العمل من واختلاف مصادرھا من جھة أخرى، ناھیك عما 

تجاوزات قصد الإساءة للعامل تحت ذریعة الخطأ الجسیم بغیة تسریحھ بصورة 

  .تعسفیة إضرارا بھ

:عدة مناھج إتباعوبغرض دراسة ھذا البحث سیتم 

كالمنھج المقارن المستعمل في مقارنة النصوص القدیمة بالحدیثة، وكذا استعمال -

علیھ في القانون والقضاء  ھو لات عمانفس المنھج عند دراسة بعض الحا

الفرصة المواتیة  أتیحتالجزائریین وبما یقابلھما في كل من فرنسا ومصر كلما 

  .لذلك

المنھج الوصفي التحلیلي للأحكام التي جاء بھا المشرع في  إتباعكما توجب علینا -

  .ھذا الإطار

  :وترتیبا على كل ما تقدم تم وضع الخطة التالیة  

  الموضوعیة للتسریح التأدیبي قواعدال: الأولالفصل 

  الخطأ الجسیم كسبب للتسریح التأدیبي: ث الأولالمبح        

  مخالفة الشروط الموضوعیةالعقوبات المترتبة على : المبحث الثاني        

  الشكلیة للتسریح التأدیبي قواعدال: الفصل الثاني

  أدیبيالتسریح الت إجراءات: المبحث الأول        

  مخالفة الشروط الشكلیةالعقوبات المترتبة على : المبحث الثاني        





القواعد الموضوعیة للتسریح التأدیبي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

4

  : الفصل الأول

  يــــــــالموضوعیة للتسریح التأدیبقواعد ال

لسلطة التأدیبیة لصاحب العمل تكمن حقیقة في من اإن الغایة الوظیفیة 

من شأن ذلك أن یساھم في تحقیق  نضبط النظام داخل المؤسسة، وتباعا لھذا الأخیر فإ

وحفظ حسن سیر العمل بالمؤسسة، وكذا المحافظة على سمعتھا، وفي حال ما إذا أقدم 

بالواجب المھني الذي یتناقض مع حسن سیر العمل بالمؤسسة أو  الإخلالالعامل على 

ل لسمعتھا أو تعطیل للأغراض التي تقوم علیھا، فمن حق صاحب العم الإساءةنظامھا أو 

أن یمارس سلطتھ في التأدیب، ھذا وإن المؤلف الفرنسي فرانسوا كوشیلان في كتابھ 

: قد قال 1972الوجھ القانوني لعلاقات العمل ونتائجھ العملیة الصادر سنة  :المعنون ب

ما دامت سلطة التأدیب یمارسھا بشرفھم غیر معصومین من الزلل ومعرضین لتنكب "

لانحراف بھذه السلطة والشطط في استعمالھا من الأمور جادة الصواب لذلك فإن مظنة ا

الماثلة دوما أمام المشرع الذي لم یر محیصا من التدخل لتنظیمھا تنظیما یكفل بقدر 

)1(."المستطاع الحد من أخطاء الذین یناط بھم ممارستھا

ولھذا السبب فقد أحاط المشرع عقوبة التسریح التأدیبي بوصفھا أعلى     

قیود محاولا بذلك التوفیق بین قد قیده بجملة من المراحل الجزاء في نطاق تلك السلطة 

مصلحة العامل في بقائھ في عملھ، ومصلحة صاحب العمل في : مصلحتین متعارضتین

)2(.التخلص من العامل الذي ارتكب خطأ جسیما

بناءا على ما تقدم فإن التسریح التأدیبي الذي یصدر عن صاحب العمل وإن     

)3(إلا في حال توافر أحد شروطھ الموضوعیةىتأمقررا لصالحھ، إلا انھ لن یتكان حقا 

، وعلى اعتبار أن  جسیمال لخطأ  حالات ا لإحدى والمتمثلة في ضرورة ارتكاب العامل

بة التسریح التأدیبي، فما ھو الجزاء المترتب في حال ھذا الأخیر یعد كسبب لتوقیع عقو

  إغفال أو عدم توافر السبب المفضي للتسریح التأدیبي؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البلاد علي عوض حسن، الفصل التأدیبي في قانون العمل، دراسة مقارنة لتشریعات العمل في .دمشار إلیھ في كتاب )1

.207، ص1975العربیة وفرنسا، دار الثقافة، القاھرة، 

، دار وائل،عمان 1د یوسف إلیاس، أزمة قانون العمل المعاصر، بین نھج تدخل الدولة ومذھب اقتصاد السوق، ط.أ)2

.115، ص2006الأردن، 

سلطة توقیع بالانحراف  كل ما یتطلبھ القانون ومبادئ العدالة من ضرورة عدم"إن الشرط أو القید الموضوعي ھو )3

وعلى ضوء ھذا الاجتھاد یمكن القول بأن الشرط والقید " العقوبة، حال ثبوت ارتكاب المخالفة التأدیبیة من العامل

.الموضوعي یتصل بأصل المخالفة التأدیبیة ویدور معھا وجودا وعدما
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  :المبحث الأول

  يـــــالخطأ الجسیم كسبب للتسریح التأدیب

لقد تضاربت الآراء حول تحدید طبیعة ونوعیة الخطأ المھني الجسیم     

مفھوم ومضمون الخطأ الموجب للتسریح؟ إذ ھناك من یعمل على التوسیع من دائرة 

الجسیم، بمقتضى الأنظمة الداخلیة للعمل حفاظا  منھم على مصالحھم وأنظمتھم المھنیة، 

العمل على تقلیص قائمة الأخطاء یق من ھذه الدائرة، وضیوھناك من یعمل على الت

لسلطة أصحاب ا مكن حمایة لمصالح العمال، وتقییدالجسیمة المبررة للتسریح إلى أقل ما ی

  .الجسیمة العمل في تكییف الأخطاء

لبحث عن مفھوم الخطأ الجسیم فإن ذلك یقتضي بالضرورة استعراض لو    

لقانوني للخطأ الجسیم من مختلف التعاریف التي وضعت من اجلھ مع تبیان التكییف ا

وجھة نظر كل من التشریع والقضاء الجزائریین، ودون أن ننسى الحالات التي أوردھا 

نتناولھا بنوع من الدراسة سالمشرع الجزائري ضمن قانون العمل، كل ھذه المسائل 

ل سنخصصھ الأوالمطلب  إذ : ھذا المبحث إلى ثلاث مطالبوالتفصیل عبر تقسیمنا 

لتحدید الطبیعة القانونیة للخطأ  م، أما المطلب الثاني فسنخصصھبالخطأ الجسیللتعریف 

  .، في حین سنخصص المطلب الثالث لحالات الخطأ الجسیمالجسیم

  :المطلب الأول

  المقصود بالخطأ الجسیم  

واجھتنا صعوبة كبیرة للتوصل إلى وضع تعریف شامل لقد لحقیقة افي 

  :للاعتبارات التالیةكلھ ، وذلك مرّده )1(للخطأ الجسیم

إذ قد یعود بعضھا إلى اختلاف قطاعات النشاط من جھة، والمستویات     

المھنیة من جھة أخرى، حیث یمكن اعتبار تصرف ما لعامل في مستوى أدنى في السلم 

  : الوظیفي أو المھني في قطاع معین، على أنھ خطأ بسیط وغیر ذي أھمیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد تعددت المصطلحات للتعبیر عن ھذا النوع من الخطأ المؤدي للتسریح، فالمشرع الجزائري استعمل مصطلح الخطأ )1

 ،الجسیم، أما المشرع الفرنسي فقد استعمل مصطلح الخطأ الجدّي، حیث یشیر كامر لینك إلى أن التمییز بین الخطأین

للمؤسسة، أو یعرضھا  الخطأ الجدي یتمثل في ذلك التصرف الذي یمس بالسیر الحسن والمنتظم: یكمن في أنّ

الخ، أما الخطأ الجسیم، فھو ذلك التصرف الذي یجعل التسریح أو الفصل أمرا ضروریا ...للفوضى، أو یعرقل تنظیمھا

العمومیة وعدم الدقة، لیس ھذا  شوبھن ھذا التمییز تیر أـفقط، بل أنھ یجعل استمرار علاقة العمل أمرا مستحیلا غ

  .فحسب بل إنھ یصعب حتى تحدید مقومات كل من النوعین
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كحالة إفشاء طریقة العمل من عامل یدوي في ورشة ما، أو ترك عامل لمكان عملھ في 

منصب عمل لا یترتب على تركھ شاغرا أیة مخاطر، بینما قد تعتبر مثل ھذه التصرفات 

م الوظیفي، أو في اء مھنیة جسیمة بالنسبة لعمال في مناصب مھنیة أعلى في السلأخط

ة والحضور المستمر في مكان العملالتي تتطلب المراقب أوبعض الأعمال الخطرة 

  .الخ....

كما قد تعود بعض ھذه الصعوبات إلى اعتبارات راجعة إلى بعض الأحكام     

اء من نفس الجنس والنوع، تارة على أنھا أخط القضائیة التي یختلف تكییفھا للتصرفات

.)1(جسیمة، وتارة أخرى على أنھا أخطاء بسیطة

غیر أن كل ھذه الصعوبات لم تمنعنا من البحث عن المقصود من مصطلح     

  .الخطأ الجسیم في نظر كل من القانون والفقھ والاجتھاد القضائي

  :الفرع الأول

  ونـــــى ضوء القانــعلالخطأ الجسیم 

الجسیم،  ومحدد للخطأ إن المشرع الجزائري لم یقم بتقدیم تعریف صریح    

واكتفى فقط بعرض بعض الحالات والتصرفات الصادرة عن العامل، وأضفى علیھا 

المعدلة  90/11من القانون  73، بمقتضى أحكام المادة )2(صبغة الأخطاء الجسیمة

  .91/29والمتممة بمقتضى المادة الثانیة من القانون 

  :الفرع الثاني

  ھـــــــــوء الفقــــــــعلى ض الخطأ الجسیم

التصرف الذي یقوم بھ العامل فیلحق بھ : "ھذا الأخیر بأنھ ذلك  ھیعرّف    

أضرارا لمصالح صاحب العمل، أو بممتلكاتھ، أو یخالف بھ إحدى التزاماتھ المھنیة، أو 

یلحق بھ خسائر وأضرار إما لصاحب العمل أو للعمال الآخرین، مما یجعل استمرار 

إما بسبب المحافظة على النظام العامل في العمل أمر غیر مقبول إما لخطورتھ، و

.)3("والاستقرار في مكان العمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دیوان المطبوعات 2أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، ج)1

.353، ص2002الجامعیة، الجزائر، 

كان یطلق على مصطلح الأخطاء الجسیمة بتسمیة الأخطاء  82/06الإشارة إلى أن القانون السابق رقم تجدر )2

.الخطیرة

.354و 353أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص)3
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  :الفرع الثالث

  يـــى ضوء الاجتھاد القضائــعلالخطأ الجسیم 

الأخیر بإعطاء ھذا قام  أحد المؤلفینفحسب الدراسة الجدیدة التي أعدّھا     

الخطأ الذي یؤدي إلى ضرر كبیر یتجاوز المألوف، وما : "تعریفیین للخطأ الجسیم، فھو

الذي یجعل الاحتفاظ بالعلاقة : "، كما عرفھ أیضا بأنھ ھو"یمكن أن یرتكبھ شخص عادي

العقدیة غیر ممكنة حتى أثناء مھلة الإخطار ویكون بطبیعتھ سببا مشروعا لإنھاء 

)1(".العقد

إن المتفحص لكلا التعریفین یجد أن التعریف الثاني جاء أوضح وأدق من     

  .التعریف الأول الذي اتسم بنوع من البساطة

:  على أنھو من خلال التعریفات السابقة یمكن استخلاص ھذا التعریف     

الخطأ الذي یأتیھ العامل أثناء تأدیة المھنة أو بسببھا أو بمناسبتھا، ویشكل ھذا الخطأ "

انحرافا عن القواعد التي تحكم علاقة العمل شریطة أن یكون الخطأ على درجة عالیة من 

الخطورة، بحیث یستحیل معھا الإبقاء على العامل بمنصب عملھ دون أن یلحق الضرر 

"بالمؤسسة المستخدمة، ویستوجب بالتبعیة عقوبة التسریح

:المطلب الثاني

  یملخطأ الجسحالات االطبیعة القانونیة ل

المعدل و المتمم بالقانون  90/11من القانون  73ھذا وقد أثارت المادة 

و نقاشا كبیرا حول ما إذا كان التعداد للأخطاء الجسمیة الوارد فیھا   جدلا فقھیا 91/29

زاد النقاش حدة ھو تناقض قرارات  جاء على سبیل الحصر، أم على سبیل المثال، و ما

تارة أن التعداد وارد على سبیل الحصر ولا یجوز الخروج المحكمة العلیا التي اعتبرت 

ّ أو موقفین وكان لكل  عنھ، وتارة أخرى اعتبرتھ على سبیل المثال، فظھر بذلك رأیین

.)1(واحد منھ حججھ و أسانیده في ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ضوء الاجتھاد القضائي، خاص بالأكادیمیة، موقع الانترنتعبد الحمید مبركي، الخطأ الجسیم في )1

www.palmoon.net

) .17ص ، 2006، دار ھومة، الجزائر ، 1تشریع العمل الجزائري، ط التسریح التأدیبي في صاري یاسین ، بن )2
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  :الأولالفرع 

  التعداد جاء على سبیل الحصر

لقد اعتبر جانب ھام جدا من المھتمین و القانونیین أن الحالات التي أتى بھا 

 لأحكام الفقرة الثانیة من المادة  استناداالتعدیل الجدید جاءت واردة على سبیل الحصر 

أعلاه  73إذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة : " التي تنص على أنّھ  73-03

المعدلة  90/11من القانون  73بمعنى الحالات الواردة ضمن نص المادة " افییعتبر تعس

)1(.91/20بالمادة الثانیة من القانون 

قبل تعدیلھا تخول لصاحب العمل  73من جھة أخرى فقد كانت المادة 

بموجب نظامھ الداخلي صلاحیات واسعة في تحدید الأخطاء المھنیة و العقوبات المقابلة 

الذي جاء بھ المشرع  )2( لھا، غیر أن المحتوى ھذه المادة لم یعمر طویلا جرّاء التعدیل

، سعیا منھ للحد 91/29، حیث قام ھذا الأخیر بسّن قانون 21/12/1991الجزائري في 

من السلطة المخولة لصاحب العمل في مجال التسریح حتى لا یتسنى لھ أن یتعسف في 

نفردة لصاحب العمل خارج الحالات مال ةرادبالإاستعمال حق وضع حد لعلاقة العمل 

.)3(القانونیة

المحكمة العلیا في قرارھا المحوري الصادر في  اجتھادذلك ما ذھب إلیھ     

حیث أنّ المحكمة أسّست حكمھا على أنّ «:یلي  و الذي جاء فیھ ما 04/06/1996

المدعى علیھ لم یثبت ارتكاب المدعي لخطأ یستحق علیھ الطرد من الأخطاء الواردة في 

.على سبیل الحصر 91/29من القانون  02بالمادة المعدّلة  90/11من القانون  73المادة 

لم تشیر إلى الأخطاء على سبیل الحصر بل أشارت  73المادة  أنفي حین     

إلیھا على وجھ التخصیص أو الخصوص، و أنّ العارضة قد أثبتت بما فیھ الكفایة أن 

في  تمثلةلمنفسھا و ا 73المرجع ارتكب أخطاء یستحق معھا الطرد منھا المذكورة بالمادة 

 ، ضف إلى ذلك أنّھمسؤولتعلیمات  تنفیذو الرفض بدون عذر مقبول الغیاب عن العمل

لكن . المطعون ضده أرتكبھاالمحكمة لم تناقش الأخطاء التي أشار إلیھا الطاعن و التي 

  التي كانت تنص 90/11من القانون  73تعدیل المادة  جاءت ضمن 73/1حیث أنّ المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متجنبا  73إن الغایة المرجوة من التعدیل ھو في الحقیقة لیس لتكریس مبدأ معروف وإنما جاء المشرع بتعدیلھ للمادة )3

  .التي كانت موجھة لھا قبل تعدیلھا الانتقادات

:الانترنیتمن قانون العمل، موقع  73دراسة المادة )4

www.djelfa.info
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  .الأخطاء على أنّ الأخطاء تكییفا و تصنیفا متروكة للنظام الداخلي للمؤسسة

أبعد من  91/29و حیث أنّ التعدیل بمقتضى المادة الثانیة من القانون      

مجال النظام الداخلي الأخطاء المؤدیة إلى الطرد و أنّ فھم التعدیل المذكور بخلاف ذلك 

یفرغھ من كل معنى، إذ أنّ المشرع لا یعدّل نص قانوني من أجل التعدیل وإنّما لغایة 

  مقصودة

 ھي إعطاء أكثر 90/11من القانون  73ن تعدیل المادة و حیث أنّ الغایة م    

القانون وعدم تركھ  إطارضمانات للعامل ذلك یحصن مجال الأخطاء الجسیمة في 

  .لمفاوضات الأطراف كما كان علیھ الحال قبل التعدیل

ورود عبارة خاصة یعني حقا أنّ القائمة تبقى مفتوحة لكن في  أنو حیث     

  .دیل المادة القانونیة النجاعة المقصودةطار الذي یعطي لتعیالإ

و حیث توضیحا لذلك یجب الإشارة إلى أنّ الأخطاء الجسیمة واردة في     

المنظّم لحقّ الإضراب مما یبیّن أنّ المشرّع  90/02نصوص قانونیة أخرى مثل القانون 

منھ  اعتباراإنّما فعل ذلك  73/4الأخطاء الجسیمة على وجھ الخصوص في المادة  یذكر

 احتمال الاعتبارأنھا لیست المادة القانونیة الوحیدة التي تتعلق بذلك كما أنّھ أخد بعین 

  .صدور نصوص قانونیة أو تنظیمیة تأتي بأخطاء أخرى لاحقا

وحیث یتبین ممّا سبق أن انتساب ارتكاب خطأ جسیم للعامل في الحالة التي     

نص علیھا التشریع، إنما تتطلب الإثبات بالنص القانوني الذي یجعل من الفعل المنسوب 

)1(. خطأ جسیم

و القانون  90/11المحكمة العلیا في تطبیق القانون  اجتھادو حیث أنّ     

من  منھ قد أخرجت مجال الأخطاء الجسیمة 73/4نّ المادة على أاستقر المعدّل لھ  91/29

جاءت على سبیل  73/4دائرة النظام الداخلي ومنھ صار قضاء المحكمة بأن المادة 

بمادة قانونیة تماثلھا و منھ  إلاھو قضاء صائب إذ لا یمكن الخروج عن المادة  الحصر

  ».غیر مؤسّس یصیر الوجھ المثار

للعامل و لیحصر مجال الأخطاء الجسیمة في  أكبر ضماناتلإعطاء المرجوة منھ ھي 

وجھ التحدید  أیضا على قام المشرعكما . قانوني و عدم تركھ لمفاوضات الأطراف إطار

  المتعلق 90/02مثل القانون  بموجب قوانین أخرى 73بحصر حالات أخرى خارج المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18- 17ص ، بن صاري یاسین، المرجع السابق)1
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 إنبالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل، و تسویتھا و ممارسة حق الإضراب و ھذا 

إلاّ بمادة قانونیة ) 73المادة ( یدّل على أنھ لا یمكن الخروج عنھا  فإنمادّل على شيء 

)1(.مماثلة لھا

  :الثانيالفرع 

  التعداد  جاء على سبیل المثال 

المادة  طاء الجسیمة التي تمّ تعدادھا فيویرى أصحاب ھذا الرأي أن الأخ

بھا المشرّع الجزائري  تىھي في الحقیقة لیست على سبیل الحصر، و إنما ھي أمثلة أ 73

على وجھ الخصوص، وجعل كل عامل یرتكب إحداھا معرض للتسریح التأدیبي و دلیل 

)2(:ذلك

من   77لم یصاحبھ تعدیل المادة  11- 90من قانون  73أن تعدیل المادة 

نفس القانون و التي تنص صراحة بأنّ النظام الداخلي ھو الذي یحدّد طبیعة الأخطاء 

ومن ثم فإن ھذا النص القانوني  تنفیذھاالمھنیة، درجات العقوبات المطابقة لھا و إجراءات 

 73سیمة أخرى خارج الحالات الواردة ضمن المادة یسمح للمستخدم بتحدید أخطاء ج

 73طالما أنھ لا یمكن أن تتناول تحلیل و تكییف الأخطاء الجسیمة بالنظر فقط إلى المادة 

التي لا تزال ساریة المفعول و تنتج آثارھا إلى یومنا ھذا  77مع إغفال تام لأحكام المادة 

.90/11نفس القانون  بجبمو

اتذة الجامعیین و المھتمین بمجال تشریع العمل بتبني ھذا كما قام بعض الأس

المعدلة و المتممة  73تم النص عنھ في فحوى نص المادة  موقفھم على ما نالرأي مبرری

  الواردة في صیاغة المادة لا تفید لغویا التحدید " وجھ الخصوص "حیث أن عبارة على  

أن المشرع لو أراد أن یقصد حصر أو الحصر و إنما تفید المثال و المرجع في ذلك 

یدع أي  الحالات لما استعمل عبارة على الخصوص بل صیغة أخرى تفید التحدید بما لا

.مجال للتأویل

: الصادر بتاریخ ھاالمحكمة العلیا الذي أقرتھ في قرار اتجاهوھو نفس 

:یلي جاء في قرارھا ما إذ، 283600و الحامل للملف رقم  15/12/2004

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شھادة الماجستیر فرع مذكرة لنیل(وأثره على علاقة العمل في التشریع الجزائري  الخطأ المھني للأجیر: مھملي میلود)1

.49، ص 2003كلیة الحقوق جامعة منتوري  قسنطینة،) قانون اجتماعي

  :من قانون العمل، موقع الانترنیت  73دراسة المادة )2

thread.pNp? p=651522www.djelfa.info./vd/show
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القاضي أعطى تفسیرا وحیث یعاب على الحكم المطعون فیھ كون « 

مع أحكام  او من جھة أخرى متناقض 91/29من القانون  73منحرفا لمضمون المادة 

لم تحدد  73أن المادة حرفیا و روحیا، ذلك  90/11یلیھا من القانون  و ما 75المادة 

بل ھناك أخطاء جسیمة یحددھا  ،الأخطاء الجسمیة المؤیدة إلى التسریح على سبیل الحصر

.90/11من القانون  77/2كما نصت على ذلك المادة الداخلي النظام

حیث یبیّن فعلا من الحكم المطعون فیھ أن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن 

تشكل أخطاء جسیمة تؤدي إلى التسریح طالما أن ھذه  الأخطاء المنسوبة للمطعون ضده لا

من القانون  73المادة  الأخطاء لا توجد من بین الأخطاء الجسیمة المنصوص علیھا في

حكمھ على أن التسریح كان تعسفیا رغم دفوع الطاعنة بتصنیفھا  أسس ةومن ثم  90/11

من النظام  164من الأخطاء الجسیمة المؤدیة إلى التسریح من الدرجة الثالثة عملا بالمادة 

نون من القا 78الداخلي، ھذا النظام الداخلي الذي یستمد قوتھ التطبیقیة من المادة 

،وبحسب ذلك یكون القاضي في ھذه الحالة قد استبعد كلیة نصا تشریعیا من تطبیق 90/11

و بذلك یكون  77/2دون تسبیب للدفع المتعلق بالنظام الداخلي المستمد قوتھ من المادة 

.73جنح إلى التطبیق الخاطئ و المتداول بصفة آلیة للمادة 

قد ذكرت على سبیل الخصوص الأخطاء  73وحیث لئن كانت المادة     

الجسیمة المؤدیة إلى التسریح دون مھلة العطلة و بدون علاوات و حصرتھا في الحالات 

السبع المتعارف علیھا، فإن المادة نفسھا ذكرت كذلك الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا 

ورة في ھذه المادة تؤكد وجود أخطاء التشریع الجزائي و عبارة على الخصوص المذك

من نفس  77/2جسیمة أخرى ترك تحدیدھا للنظام الداخلي المنصوص علیھ في المادة 

ة، و نیالتأدیبي و طبیعة الأخطاء المھ الإطارالقانون و التي تحدد في نظامھا الداخلي 

ة ماء الجسیلم تأت بالأخط 73تصنیف درجات العقوبات المناسبة لھا، وعلیھ فإن المادة 

.على سبیل الحصر

وحیث یتبین مما سبق أن قاضي الدرجة الأولى استبعد في حكمھ المنتقد 

دون مسوغ قانوني كما أعطى تفسیرا  90/11من القانون  77/2تطبیق أحكام المادة 

التسریح ھي  إلىلمّا اعتبر أن الأخطاء الجسیمة المؤدیة  73خاطئا لنص وروح المادة 

كورة في ھذه المادة فقط و منھ یكون أساء تطبیق القانون، وقصّر في تسبیب الحالات المذ

»)1(.حكمھ و عرّضھ بذلك للنقض و الإبطال

بالمحكمة العلیا بالتعلیق على  الاجتماعیةوقد ذھب أحد مستشاري الغرفة 

أن المعقول أو المنطق  من غیر:"... ھذا القرار المذكور أعلاه، مبررا رأیھ على أنّھ

التسریح بالنظر إلى  إلى كل الأخطاء الجسیمة المؤدیة یحصر المشرع في مادة واحدة

أو تجاري، و  اقتصاديتطور وتنوع عامل الشغل وخصوصیة كل نشاط صناعي أو 
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ر الأخطاء الجسیمة في الحالات المذكورة بالمادة صالتجربة المیدانیة أثبتت أنّھ لا یمكن ح

جسیمة للغایة، تسبب مرتكبوھا تحت طائلة عفویة التسریح و  المعدلة لأن ھناك أخطاء 73

یستفیدون بأحكام الرجوع و التعویضات طالما أن ھذه الأفعال غیر مصنفة من الأخطاء 

الجدید في القرار رقم  الاجتھادو علیھ كان ھذا  73الجسیمة المذكورة في المادة 

 للاجتھادثابة وثبة مكملة عن الغرفة الاجتماعیة بم 15/12/2004، المؤرخ 283600

السابق الذي استقر في ھذه المرحلة على الأخطاء الجسیمة المنصوص علیھا في المادة 

  .و المؤدیة إلى التسریح 73

حیز الممارسة و التطبیق تجسیدا  77 الجدید المادة الاجتھادو وضع ھذا      

تم تصنیفھ من  ما إطارلإرادة طرفي  علاقة العمل من مستخدمین و ممثلي العمال في 

مؤدیة إلى التسریح حسب خصوصیة ونشاط كل عمل وطبیعتھ بكل  جسیمة أخطاء مھنیة

یقدمھا الأطراف أمام القضاء  وثیقةمكوناتھ وممیزاتھ على أن یكون ھذا النظام الداخلي 

)2(.»السلیم للقانون نصا و روحا قالتطابالذي یعاین صحة التسریح من عدمھ تماشیا مع 

یظھر مما سبق أنّ لكل فریق حججھ التي لا تخلو من التأسیس القانوني و      

الموضوعي، إذ أنّ البعض یعتبر أنّھ لا یمكن لعلاقة العمل أن تستمر مع عامل یكون قد 

ارتكب خطأ مھنیا جسیما حسب تقدیر نظامھا الداخلي، و البعض الآخر یرى بأنّ القانون 

و بناءا على ذلك فإنني أرجح  )2(و لیس النظام الداخليھو الذي یحدّد الأخطاء الجسیمة 

الأقرب إلى الصواب لأنھ لو فرضنا و أن أیّدنا الرأي المتبني  باعتبارهالرأي الثاني  

للنظام الداخلي لأحدث ذلك تباینا كبیرا في تحدید الأخطاء الجسیمة من المؤسسة لأخرى 

العقوبات في مؤسسة ما بموجب نظامھا جسیم یستوجب أشد  أبمثابة خط اعتبارهفما یمكن 

وعلیھ فكل خطأ مصنف كخطأ خرى،الأمؤسسة النفس الوصف في   یأخذالداخلي قد لا 

جسیم في النظام الداخلي و غیر منصوص علیھ في القانون ینبغي أن لا یعتد بھ كخطأ 

.جسیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  15/12/2004، قرار بتاریخ 283600، ملف رقم  2004، العدد الثاني الاجتماعیةمجلة المحكمة العلیا، الغرفة )1

.200 – 195ص، ص 

ص  ،ر رحابي أحمدا، السید المستش283600رقم  ، تعلیق على القرار 2004أنظر مجلة المحكمة العلیا،العدد الثاني )2

200.
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ملف  1998المحكمة العلیا الذي أقرتھ في قرارھا الصادر بتاریخ فیفري  اتجاهو ھو نفس 

  :یلي  ، وقد جاء في قرارھا ما115985رقم 

المنسوب المطعون ضده حتى و إن نص علیھ النظام  الخطأ نأحیث "     

الداخلي للمؤسسة فإنّھ لا یوجد ضمن الأخطاء الجسیمة التي تِؤدي إلى الطرد المنصوص 

.على سبیل الحصر 21/12/1991المِؤرخ في  91/29من قانون  73ادة علیھ في الم

یكون النظام الداخلي مخالفا لتصریح النص القانوني،  أنوحیث أنھ لا یمكن     

وعلیھ فإن الخطأ المنسوب للمطعون ضده ومھما كانت ظروفھ و ملابساتھ لا یمكن أن 

)3(."یترتب عن ارتكابھ طرد العامل من منصب عملھ

قد اعتبرت المحكمة العلیا أنّ الأخطاء من الدرجة الثالثة ناءا على ذلك فوب

لھا عقوبة التي قرر الاقتصادیةالمنصوص علیھا في النظام الداخلي لبعض المؤسسات 

الطرد من منصب العمل فیھ مخالفة للقانون، ذلك أنّ التسریح التأدیبي یكون في حالة 

المعدل و  90/11من قانون  73ارتكاب العامل خطأ جسیما من الأخطاء الواردة في المادة 

ھذه الأخطاء ضمن  ااعتبرو، و منھ فإن قضاة الموضوع لمّا 91/29المتمم بقانون رقم 

یستوجب معھ مما  القانونفي تطبیق  واأأخطالمؤدیة إلى التسریح فإنھم بذلك  تلك الأخطاء

.النقض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.19بن صاري یاسین، نفس المرجع السابق، ص )1

2) Bouanaka Essaid, Le droit disciplinaire dans l’entreprise : étude comparative en droit

Algérien et Français (Thèse pour l’obtention de diplôme de doctorat d’Etat, en droit)

option : droit de l’entreprise, Universitée Mentouri, Constantine, 2009, P196.

:  الانترنیتمن قانون العمل، موقع  73دراسة المادة ) 3

www.djelfa.info
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  :المطلب الثالث

  مــــالخطأ الجسیحـــــــــالات 

في البدایة لا بدّ أن ننّوه إلى أنّ صاحب العمل قد كان في السابق یتمتع  

 90/11بسلطة تكاد تكون مطلقة في تحدید الأخطاء الجسیمة ووصفھا في ظل القانون 

العامل أخطاء  ارتكابیتم العزل في حالة : "یلي منھ  تنص على ما 73حیث كانت المادة 

".جسیمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي

مثل ما سبق وان تحدثنا  -الشدیدة التي وجھت لھذا النص للانتقاداتو نظرا     

تسریح تدخل الو سعیا للحد من السلطة المخولة لصاحب العمل في مجال  -عنھ سالفا

لتعدیل نص  21/12/1991المؤرخ في  91/29بموجب القانون  1991المشرع سنة 

  :یلي الأصلیة كما 73المادة 

.یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة"     

وعلاوة على الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیھا التشریع الجزائي و التي ترتكب أثناء 

العمل تعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة، یتحمل أن ینجر عنھا التسریح بدون مھلة و 

  :بدون علاوات الأفعال التالیة

التعلیمات المرتبطة  تنفیذ ،رفض العامل بدون عذر مقبول إذا-

التي قد تلحق أضرار بالمؤسسة، و الصادرة من  المھنیة أو بالتزاماتھ

أثناء الممارسة العادیة لسلطاتھ،  یعینھا المستخدمة التي میالسلطة السل

تكنولوجیا و طرق أفضى معلومات مھینة تتعلق بالتقنیات و ال إذا-

نت السلطة ذأ إذاوثائق داخلیة للھیئة المستخدمة إلاّ  والتنظیم أو الصنع

ة بھا أو أجازھا القانون،میالسل

شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للأحكام  إذا-

الجاري بھا العمل في ھذا المجال، التشریعیة

قام بأعمال العنف،إذا -

إذا تسبّ- ب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات، المنشآت، الآلات،                                            

،الأدوات، المواد الأولیة و الأشیاء الأخرى التي لھا علاقة بالعمل

تبلیغھ وفقا لأحكام التشریع التسخیر الذي تّم  أمر تنفیذإذا رفض -

المعمول بھ،

)1(".أماكن العملداخل إذا تناول الكحول أو المخدرات -
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إنّ التعدیل الذي طرأ على النّص الأصلي، قد عمل على تقسیم الأخطاء     

  :إلى قسمین - دون مھلة عطلة ولا علاوات -المھنیة التي تستوجب التسریح 

یتعلق القسم الأول بالأخطاء التي یرتكبھا العامل أثناء العمل و یكون  إذ    

التزویر  السرقة أو :مثلبعلاقة العمل  و مرتبطافعلھا جرما یعاقب علیھ التشریع الجزائي 

  ....في المحررات

منھا للمستخدم  ةأمّا القسم الثاني فیتعلق بالحالات السبع التي تسمح كل واحد    

  .تسریح كجزاء یرتبھ القانون على مخالفتھابتوقیع عقوبة ال

ومن ثم استوجب علینا تقسیم ھذا المطلب بناءا على ما تم الحدیث عنھ آنفا     

ة الجسیمة المعاقب علیھا في یبحیث سنتناول في الفرع الأول الأخطاء المھن: إلى فرعین

ء المھنیة التشریع الجزائي أمّا بخصوص الفرع الثاني فسوف نتطرق فیھ إلى الأخطا

  .الجسیمة المعاقب علیھا في تشریع العمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي )) الأخطاء الجسیمة((إن أول ملاحظة یمكن إثارتھا بعد استقراء النص القانوني المذكور أعلاه ھي عبارة )1

یجوز تطبیق نظام التسریح على العامل إلاّ إذا ارتكب خطأین جسیمین على  لاوردت في صیغة الجمع التي توحي بأنھ 

 73/1الأقل، في حین أن الأمر لا یعدوا أن یكون مجرد سھو فقط و یكفي للتأكد من ذلك الإطلاع على كل من المادتین 

.اللتین جاءت صیغة الخطأ الجسیم فیھما مفردة 73/5و 
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  :الفرع الأوّل

المھنیة الجسیمة المعاقب علیھا في التشریع الجزائيالأخطاء 

العامل خطأ جسیما یستوجب التسریح لابد من توافر  )1(حتى یعتبر تصرف    

  :الشروط التالیة

  :الفقرة الأولى

  شكل جرما بمقتضى التشریع الجزائيیلفعل المرتكب اأن یكون 

وقد تعدّدت  .ذلك للفقھإنّ القوانین عادة، لا تشیر إلى تعریف الجریمة تاركة     

:)2(اتجاھینو التي یمكن حصرھا في أحد  الجریمة محاولات الفقھاء لتعریف

:الشكلي الاتجاه/ أولا

 و القاعدةالشكلیة بین الواقعة المرتكبة  الجریمة بالعلاقةویربط تعریف     

" ھي أو" م بنص القانونفعل یجرّ" :بأنّھاالأساس  ھذا القانونیة فتّعرف الجریمة على

  ."نشاط أو امتناع یجرمھ القانون و یعاقب علیھ

:الموضوعيالاتجاه / ثانیا

على مصلحة  اعتداء باعتبارھایحاول ھذا الأخیر إبراز جوھر الجریمة     

  :، و على ھذا الأساس یمكن تعریف الجریمة على ھذا النحو التالياجتماعیة

  ."أمنھارة بكیان المجتمع و واقعة الضّلالجریمة ھي ا"     

من التعاریف التي جاء بھا كل اتجاه، توصّل الأستاذ سلیمان عبد  وانطلاقا    

  :االله للتعریف التالي

 إلى فاعلھ یضّر أو یھدّد بالخطر إسنادهالجریمة ھي كل سلوك یمكن "     

  ."مصلحة اجتماعیة محمیة بجزاء جنائي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،السرقة، الضرب: فعال التي تشكّل جرما یعاقب علیھ التشریع الجزائي و المتداولة في عالم الشغلومن الأ)1

  .جتاالشتم، التحطیم العمدي لوسائل الإنو السّب

، دیوان المطبوعات 7، ط)الجریمة ( 1القسم العام، ج: سلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري. أ)2

. 59-58، ص2009ر، الجامعیة، الجزائ
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ف العامل بأنھ جریمة لا یرجع رھذا، و إنّ الوصف الذّي یطلق على تص    

المحكمة العلیا  اجتھاد استقرولقد .)1(القضائیة المختصةلصاحب العمل بل إلى الجھات

أو جنحة، وھو جنایة مل وصف حئیا لا بد أن یاحتى یعد الخطأ المرتكب خطأ جز أنّھعلى 

)2(.استبعد المخالفات في ھذا المجال بذلك یكون قد

  :الفقرة الثانیة

  م نھائيكون الخطأ الجزائي ثابتا بواسطة حأن یك

ح ثابتا بواسطة یس علیھ التسریجب أن یكون الخطأ الجزائي الذّي یؤسّ

حكم جزائي نھائي، و أنّ أيّ تسریح یقوم بھ المستخدم حتى ولو اعترف العامل بالجرم 

دون أن یكون للمؤسسة حكم نھائي  حائز قوة الشيء المقضي بھ قبل  المنسوب إلیھ 

صدور مقرّر التسریح یثبت إدانتھ یعتبر تسریحا تعسفیا یخضع بھ القرار للبطلان ولو كان 

في قرارھا  )3(قرارا نھائیا أو كانت إدانتھ لاحقة علیھ وھذا ما استقرت علیھ المحكمة العلیا

  .05/10/2005المؤرخ في  112278رقم 

  :الفقرة الثالثة

  العمل أثناء تأدیةأن یتم وقوع الفعل المجرم 

العامل خطأ جسیما یستوجب التسریح بھ  حتّى یكون التصرف الذّي یقوم    

  .تھبسنابمقتضى قانون العقوبات الجزائري لا بد أن یتم ذلك أثناء ساعات العمل أو بم

ھل یعد خطأ مھنیا : رطالتساؤل الذي یطرح بخصوص ھذا الشلكنّ    

یستجوب التسریح، الخطأ الجزائي الذي یرتكبھ العامل، خلال أوقات العمل أو بمناسبة 

  ؟سسةمؤالعمل، دفاعا عن مصالح ال

و لقد أجابت المحكمة العلیا عن ھذا الإشكال في قرارھا الصادر  ،ھذا    

  :يیل حیث جاء في أحد حیثیاتھا ما 289603، الملف رقم 16/03/2005بتاریخ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.26بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

:الانترنیت، موقع  9نھاء علاقة العمل، صإتعدیل و تعلیق و )2

Www. Startimes2.com

  :منصوري عبد الكریم، قانون العمل في الجزائر، موقع الإنترنیت)3
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الفعل من الحكم المطعون فیھ أنّھ اعتبر الخطأ الجزائي بتبیّن یحیث "    

المرتكب من طرف العامل سببا جدّیا لتسریحھ في حین أنّ الأخطاء الجزائیة المرتكبة 

مصالح المؤسسة أو ضد بمناسبة العمل یجب أن تكون ضارة بخلال أوقات العمل أو 

عال التي قام بھا العامل و أدین ھا في حین أنّ في الدعوى الحال فالأفیأو ضد مسیر  لھااعم

خطأ جزائیا فإنّھا ارتكبت للدفاع عن مصالح المؤسسة كما جاء في كانت من أجلھا لئن 

  .عرض الوقائع التي عاینھا القاضي

من القانون  73/01من ثم تكییفھا كخطأ مھني یعدّ مخالفة لأحكام المادة و    

 21/12/1991بالقانون المؤرخ في المعدّل و المتمم  21/04/1990المؤرخ في  90/11

.)1("و یعرض الحكم المطعون فیھ للنقض

على العامل لا بد على ھذا الأخیر  التأدیبيفحتى یتم توقیع عقوبة التسریح     

أن یرتكب الفعل المجرم أثناء ساعات العمل أو بمناسبتھا، غیر أنّ  اجتھاد المحكمة العلیا 

ذلك الفعل الذي أقدم العامل على ارتكابھ أضاف شرطا آخر و ھو ضرورة أن یكون 

خطأ یعد ھا، ومن ثم لا یلھا أو حتى ضد مسیرامصالح المؤسسة أو ضد عمبمضرا إما 

ئي االخطأ الجز 90/11من القانون  73/1المادة یستجوب التسریح بمقتضى أحكامنیا مھ

  .دفاعا عن مصالح المؤسسة تھبمناسب أوالذي یرتكبھ العامل خلال أوقات العمل 

أو  -یرتكبھ العامل من أفعال خارج مكان العمل  أنّ ما ىھذا، ودون أن ننس    

یعتبر في ھذه الحالة خطأ جسیما یستوجب  لا - بمعنى أدق خارج أوقات العمل أو بمناسبتھ

من القانون  67المادة  بأحكام عمالاالتسریح، و إن كان بالإمكان تعلیق علاقة العمل إ

90/11)2(.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرار بتاریخ 289603، ملف رقم 2005الأول،د ، العدالاجتماعیةمجلة المحكمة العلیا، الغرفة )1

.122و121،ص، 16/03/2055

:منصوري عبد الكریم، قانون العمل في الجزائر، موقع الإنترنیت)2
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  :الفرع الثاني

  خطاء المھنیة الجسیمة المعاقب علیھا في تشریع العملالأ

ى علیھا صفة الأخطاء فلقد أورد المشرّع الجزائري حالات عدّة أض    

المعدلة و المتممة  90/11من القانون  73المادة ھا منتالجسیمة، كالحالات التي تض

وقایة من المتعلق بال 06/02/1990المؤرخ في  90/02القانون ا ، و كذ91/29بالقانون 

النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتھا وممارسة حق الإضراب، دون أن ننسى الحالات 

 29/09/1990ؤرخ في الم 90/290التي تم النص علیھا بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

و إنّ تناول ھذه  .مسیري المؤسساتبنظام الخاص بعلاقات العمل الخاص المتعلق بال

الحالات بشيء من التفصیل أمر ضروري ذلك أنّ أخذھا على النحو الذي جاءت علیھ 

  .ھام و أحیانا حتى التعارضبل الكثیر من الغموض و الإیحم

  :الفقرة الأوّلى

  القانونالحالات الواردة ضمن 

تمم نصت على مالمعدل و ال 90/11قانون الالفقرة الثانیة من  73إنّ المادة     

  :أنّھ

یعتبر على الخصوص أخطاء جسیمة، یتحمل أن ینجر عنھا التسریح بدون مھلة و ".....

  :بدون علاوات الأفعال التالیة

 بالتزاماتھالتعلیمات المرتبطة  تنفیذ ،إذا رفض العامل بدون عذر مقبول-
المھنیة أو التي قد تلحق أضرار بالمؤسسة، والصادرة من السلطة 

  ة التي یعینھا المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاتھ،میالسل

ة تتعلق بالتقنیات و التكنولوجیا و طرق الصنع ینھإذا أفضى معلومات م-
ة میطة السلوالتنظیم أو وثائق داخلیة للھیئة المستخدمة إلاّ إذا أذنت السل

  بھا أو أجازھا القانون،

إذا شارك في توقف جماعي و تشاوري عن العمل خرقا للأحكام -
،التشریعیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال

العنف، مالإذا قام بأع -

الآلات،  ،إذا تسبب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات، المنشآت-
  تي لھا علاقة بالعمل،الأدوات، المواد الأولیة والأشیاء الأخرى ال

م تبلیغھ وفقا لأحكام التشریع تأمر التسخیر الذي  تنفیذإذا رفض -
المعمول بھ،
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  "ل أو المخدرات داخل أماكن العملإذا تناول الكحو-

أتي على شرحھا تباعا و نضیف نلقد تناولت ھذه المادة عدّة حالات سوف     

المعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من  90/02تلك الأخطاء الجسیمة الواردة بالقانون  الھ

  .  في العمل و تسویتھا و ممارسة حق الإضراب ماعیةالنزاعات الج
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  :أولا

  التعلیمات  تنفیذرفض العامل بدون عذر مقبول  إذا

إنّ علاقة التبعیة القائمة بین طرفي عقد العمل، تقتضي ضرورة خضوع 

سیطرة صاحب العمل، ویظھر ھذا جلیّا من خلال ما ورد  إلىالعامل في كل أوجھ نشاطھ 

: " يیل حیث جاء ینص صراحة على ما )1( 90/11في أحكام المادة السابعة من القانون 

بعنایة  اویعملومنصب عملھم بجبات المرتبطة لدیھم من قدرات، الوا بأقصى ما ،أن یؤدوا

التعلیمات  ینفذواأن " و أضافثم " تنظیم العمل الذي یضعھ المستخدم إطارفي  مواظبةو 

التي تصدرھا السلطة السلمیة التي یعینّھا المستخدم أثناء ممارستھ العادیة لسلطاتھ في 

  ...".الإدارة

وحسب ما جاء في فحوى نص المادة المذكورة أعلاه یتبیّن لنا أن من أھم      

التي یجب على العامل التقیّد بھا داخل المؤسسة تتمثل في الأساس في ضرورة  الالتزامات

.)2(عقد العمل المتفق علیھ بتنفیذخضوع العامل لأوامر صاحب العمل الخاصة 

یتضمن أداء عمل أو  یرعبكل ت"  :نّھو لقد عرّف الفقھ الأمر المھني بأ ،ھذا    

 إلىرئیس مختص  عن للتحوط من وقوع حادث، یصدر تحذیر أوامتناع عن عمل 

.)3("وظیفیة  تربطھا علاقة بتنفیذهمرؤوس مختص 

حق في أن یقوم بتوجیھ العامل و الو علیھ، فإنّ صاحب العمل ھو الذي لھ 

الأوامر و التعلیمات اللازمة للقیام بالعمل المطلوب، سواء  إصدارالإشراف علیھ عبر 

أكانت تلك الأوامر أو التعلیمات فردیة توجھ إلى العامل مباشرة شفاھة أو كتابة، أم كانت 

شكل أوامر عامة یتضمنھا النظام الداخلي للمؤسسة، و التي غالبا ما تشتمل على على 

ید ابتدائھ وانتھائھ، و أوقات الراحة و كمواع تحدید جوانب مختلفة تتعلق بالعمل،

 برم مع العامل، على اعتبارلمنظمة قوة التزامھا من العقد اتكتسب ھذه الأ إذجازات، لإا

.)4(ة للعقد و شروطھلمكم ھذه الأنظمة و ما تتضمنھ من تعلیمات وأوامر أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.563، ص 1990 ، سنة 17المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد  21/04/1990المؤرخ في  90/11قانون ) 1

.29 – 27رجع السابق ص بن صاري یاسین، الم) 2

  :من قانون العمل، موقع الإنترنیت 73دراسة المادة ) 3

www.djelfa.info

، دار حامد و الروایة، الأردن، 1دراسة مقارنة بالقانون المدني، ط: ھیثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح قانون العمل. د) 4

  .154،ص 2008
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وكما سبق و أن قلنا سابقا بأنّ صاحب العمل ھو الذي لھ الحق في أن یقوم 

الأوامر أو التعلیمات، فلا یعني ھذا  إصدارالإشراف علیھ عبر وبتوجیھ العامل 

بل ھو ملزم  ،بالضرورة بأنّھ ھو الشخص الوحید الذي ینبغي للعامل الخضوع لأوامره

ه، ممثلھ المفوض، رئیسھ ؤوكلا(  العمل إدارةفي  ھمن ینوبون عنأوامر كذلك بإطاعة 

)1().المباشر

ون دائما مطلقا أو صیاع العامل لأوامر صاحب العمل لا یكنبالمقابل، فإنّ ا

، ومن بین )2(تحقیق مصلحة العمل إلىكانت تلك الأوامر تھدف  إذافي حالة ما  إلاواجبا 

:الأوامر ضرورة إصدارالقیود التي وردت على سلطة رب العمل في 

  :العمل و متعلقا بھ تنفیذأن یكون الأمر صادرا في حدود . 1                      

نطاق التزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل أو ممثلھ یجب ألاّ  إن    

ن حدود العمل و مكانھ و زمانھ المتفق علیھ، ومن ثم لا یجوز لصاحب العمل عیخرج 

الدینیة، السیاسیة، النقابیة، العائلیة، حریتھ (التدخل بالحیاة الخاصة للعامل بجمیع جوانبھا 

بحیث لا یمكن التنصت على ، )وكیاتھ الخاصةالشخصیة في مظھره و ملبسھ، و سل

أحادیث العمال داخل أماكن العمل و لا حتى التنصت على المكالمات الخارجیة التي 

بكیفیة حلاقة (یجریھا أو یتلقاھا العامل، كما لا یجوز فرض مظھر معین على العامل 

الشخصیة و التي لأنّ ذلك یعتبر بمثابة تدخل في خصوصیة العامل ..) .الذقن أوالشارب 

و خیر )3(اقتضت طبیعة العمل خلاف ذلك إذا إلاھا على حسن أداء العمل اللّھم لر یلا تأث

أنھ یمكن لشركة الخطوط الجویة للطیران أن تفرض على المضیفات زیّا :مثال على ذلك

.معینا و طریقة تصفیف شعر معینة

:و الآداب العامةأوامر مخالفة للعقد أو القانون ألاّ تكون الأ. 2                   

جاء في عقد  یخالف بأوامره ما أنمقتضى ذلك أنّھ لا یجوز لصاحب العمل     

م ث، و من )كما في حالة الضرورة(یجیزه التشریع ما ءستثناباالعمل الفردي أو الجماعي 

لكون أنّ أحكامھا ملزمة لھ ع ونبغي على صاحب العمل أن یحترم اللائحة الداخلیة للمشری

  ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد من ةلما تنطوي علیھ من توجیھ نظام العمل في المنشأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.29بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

. 154ھیثم حامد المصاروة، المرجع السابق،ص. د)2

.32، 31، 30ص،بن صاري یاسین المرجع السابق،ص )3
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 الآمرة ذلك أنّ أوامره لا بد أن تحترم القواعد إلىخلالھا حقوق وواجبات العمال، ضف 

، ومن ثم یجب على العامل أن لا ینصاع لتلك الأوامر التي )1(في القانون و الآداب العامة

)2(.مصلحة غیر مشروعة لصاحب العمل أو غیرهتھدف إلى تحقیق 

  :للخطر على ھذه الأوامر تعریض سلامة العامل أو غیرهألاّ یترتب  - 3        

كان یحمل  إذاالأمر الصادر عن صاحب العمل في حال ما  إطاعةفلا یجب 

فإنّ ذلك الأمر یعدّ  وإلافي طیاتھ احتمال تعریض حیاة أي شخص أو سلامتھ للخطر، 

أن تستھدف تلك  وعلیھ یجب.)3(العقود تنفیذتعارضا مع ما یقتضیھ مبدأ حسن النیة في 

 - العمل التنظیمیة بیمثل الأساس الوظیفي لسلطة ر  لاعتباره -  )4(الأوامر مصلحة العمل

ل و أن أيّ تعسف في استعمال السلطة من جانب  ماكون مبرأة من قصد الإساءة للعتو أن 

.)5(یعتبرلم صاحب العمل ینبغي ردعھ بشتى الوسائل حتى یكون عبرة لمن 

الذي یطرح نفسھ بخصوص الحالة الأولى التي جاء تشریع لكنّ السؤال 

ھل یتوجب على العامل بحكم علاقة  11-90من قانون  73العمل ینص علیھا في المادة 

التعلیمات  لتنفیذام وكل سبل الطاعة أن یقدّم الولاء التّ لالتبعیة التي تربطھ بصاحب العم

دى مشروعیة أم عدم مشروعیة من قبل صاحب العمل بغض النظر عن م إلیھالموجھة 

تلك الأوامر؟

:فرق بین حالتیننفي الحقیقة، من أجل الإجابة على ھذا السؤال لا بد أن 

ل عممشروعة كأن یقوم صاحب الالكانت تلك الأوامر غیر إذا حالة ما 

العامل  قالصلاحیة، فمن ح يد بنایة بإسمنت منتھیأمر إلى عامل معین بغیة تشی بتوجیھ

أوامر صاحب العمل وھو بتصرفھ ھذا لا یعد مرتكبا  إطاعةذه الحالة أن یمتنع عن في ھ

 إلاقام ربّ العمل بطرده ففي ھذه الحالة ما على العامل  إذالخطأ جسیم، و في حال ما 

  .تسریحالتوجھ إلى القضاء للنظر في مدى عدم مشروعیة قرار ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمل فرنسي حیث یحظر كل صور التحرش الجنسي بالعامل لمصلحة صاحب العمل أو أحدا من الغیر،  46-122المادة )1

  .وھو ما یحقق ضبط سلطة رب العمل في نطاق الشرعیة القانونیة

.155ھیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص. د)2

."تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسن نیةیجب : "ي تنص على أنھرمن القانون المدني الجزائ 107المادة )3

فلقد استقر القضاء على أنھ لا یحل تقدیره محل تقدیر صاحب العمل فیما یحقق مصلحة المشروع وحسن إدارة العمل )4

وانتظامھ وذلك كلھ مرده إلى عدم ممارسة القضاء في فرض رقابة ملائمة على ما یصدره رب العمل من أوامر فردیة أو 

.یةتنظیم

  . 32بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)5
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أوامر  إطاعةامتنع العامل عن  إذاأمّا بخصوص الحالة الثانیة فھي  حالة ما     

جوھري  بالتزامصاحب العمل المشروعة، فالعامل بتصرفھ ھذا یعد في الحقیقة قد أخلّ 

أدیبیة تستوجب التي تقع على كاھلھ، كما أنّھ أیضا یعتبر مخالفة ت الالتزاماتمن بین 

التأدیبي لأنّ رفضھ ذاك لم یكن مبررا في الأساس وھو بذلك یعتد مرتكب لخطأ  تسریحال

  :یلي جسیم و ذلك ھو ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا الذي جاء في أحد قراراتھ ما

لكن حیث یتبیّن من الحكم المطعون فیھ و وثائق الدعوى أن الخطأ "     

التعلیمات المرتبطة بواجباتھ  تنفیذالمنسوب للطاعن یتمثل في رفضھ دون سبب جدي 

 91/29من القانون  73المھنیة و ھو الخطأ من الدرجة الثالثة وفقا لما نصت علیھ المادة 

حیث تعرضت  اق شاحنة لدى المطعون ضدھكان سائ باعتبارهالذي یعتبر خطأ جسیما 

مصلحة الصیانة  إلىلحریق و طلب منھ مساعدة مصلحھا الأمر الذي رفضھ فتم تحویلھ 

لذلك یعد خطأ  الامتثالفرفض مرة أخرى و ھي أعمال مرتبطة بواجباتھ المھنیة وعدم 

  ."جسیما یستوجب الطرد وھو الأمر الذي وافقت علیھ المحكمة

ھو الجھة المخولة  باعتبارهبل لابد على قاضي الموضوع لیس ھذا فحسب     

 یأخذالعمل، لابد علیھ أن  تنفیذفي  الامتناععن ذاك  مالمقد ذرجدیة العللنظر في مدى 

الظروف التي أصدر فیھا صاحب العمل أوامره إلى العامل بالإضافة إلى  الاعتباربعین 

.)1(عوعلیھ بالنسبة للمشرالمترتبة  الآثارنوعیة العمل المطلوب منھ و كذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.43و33ري یاسین، نفس المرجع ، ص ابن ص)1
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  :ــــــــــــاثانی

   إفشاء العامل لمعلومات مھنیة تتعلق بالتقنیات المستخدمة 

من مستلزمات حسن النیة أن یحتفظ العامل بأسرار العمل، و إذا كانت     

كما  بعض التشریعات یقتصر حفظ السّر فیھا على بعض الأعمال التجاریة و الصناعیة

ھو الحال بالنسبة لتشریع العمل المصري الذي أورد مثل ھذا الالتزام بمقتضى نص المادة 

"...)1(یجب على العامل أن یحتفظ بالأسرار الصناعیة والتجاریة: "التي تقضي بأنھ 685

.)2(ي على جمیع أنواع العمل المختلفةعام یسر التزامإلاّ أنّ السائد في الفقھ أنّھ 

من  لذلك حرصت أغلب التشریعات العمالیة الحدیثة في كثیر من البلدان    

ل بالمحافظة على كل أنواع الأسرار المھنیة التي یطلّعون ما، على إلزام العبینھا الجزائر 

إطلاع الغیر علیھا إلاّ بإذن من ربّ العمل و في حالات خاصة  علیھا بحكم عملھم، و عدم

ل ماالتي تلزم الع 90/11جدا وھو ما أكدتھ المادة السابعة في فقرتھا الثامنة من القانون 

و التكنولوجیا و أسالیب الصنع  بالتقنیاتالمعلومات المھنیة المتعلقة  اأن لا یفشو...: على

یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالھیئة  و طرق التنظیم و بصفة عامة ألاّ

  ".ةلمیإذا فرضھا القانون أو طلبتھا سلطتھم السالمستخدمة إلا 

 كل ما )3(الالتزامینصرف إلیھ ا یعتبر سرّفمن خلال نّص ھذه المادة،     

مجرد فضح العامل للتراكیب أو الأسرار و ،و بمناسبتھأیتوصل إلیھ العامل خلال عملھ 

الفنیة لطرق الصنع و المواد المستخدمة و مراحل الإنتاج و مصادر مواد الخام و 

   معلومات الخاصة بالمؤسسة و الوثائق الداخلیة تعتبرلالعملاء و جمیع امعاملات المحل و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل المعلومات المتصلة بالتجارة أو الصناعة " قضاء المصري أنّھ یقصد بالأسرار المھنیة الصناعیة و التجاریة ال یرى)1

أو الصانع، كما قضي بأن المقصود بالأسرار  اجرعت الثقة بالتزعزرھا خب اعذ ولبعید و یكون من أثرھا لو من و 

ى نشاطھ متعلقة بمعاملات المحل و مد كانت یتعلق بطریقة الإنتاج، أمّا الأسرار التجاریة فھي ما ما الصناعیة ھي كل

.، وتوقف المصنعالاستدانةمثل وجود خسائر 

كلیة ) مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الاجتماعي(قرین الطاھر، تطور عقد العمل في التشریع الجزائري )2

.94، ص2005-2004قسنطینة، الحقوق، جامعة منتوري، 

العقود بصفة یملیھ تنفیذ یستفاد أیضا مما  وإنمافي قانون العمل  صورد من نصو فقط مما الالتزامولا یستفاد ھذا )3

علیھ  اشتملالعقد طبقا لما یذ ب تنفجی:" ق،م على أنّھ 107/1بمراعاة حسن النیة إذ تنص المادة التزامعامة من 

كل عامل یرتبط بعلاقة عمل تبعیة مع ربّ العمل أیّا كان نوع العمل الذي  الالتزاملھذا  خضعفی، ومن ثم "وبحسن نیة 

.ع علیھ بحكم عملھلر الذي یطسّكان نوع ال او أی شأةبالمن الیقوم بھ و أیّا كان عدد العم

لھ و عدم تعویضھ إعمالا بأحكام صالمحل و یعطي الحق لرب العمل بفلأسرار  اإفشاء

.المعدل و المتمم 90/11من قانون  73المادة 
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إبلاغ ھذا الأخیر الجھات  العامل في المقابل، لا یعتبر إفشاء یسأل عنھ    

إبلاغ العامل عن المخالفات كالمختصة عن ما یمثل جریمة جنائیة أو شروعا في ذلك، 

عة، أو بإضافة مادة ممنو: التي یرتكبھا  رب العمل فیما یتعلق بمكونات السلعة المنتجة

.)1(بالإنقاصالمنتجة التلاعب في مكونات السلعة 

وتنقضي صفة السّریة أیضا إذا ارتضى صاحب العمل نشر أسرار عملھ،     

وعلیھ فإنّ تسرب بعض أسرار العمل بأیة صورة، دون موافقة صاحب العمل، لا یجیز 

الضرائب مسجلا فیھ ، كأن یقوم ھذا الأخیر بتقدیم بلاغ إلى مصلحة )2(للعامل أن یبوح بھا

أرباح صاحب العمل ثم أخد معھ دفاتر المحل دون إذن و توجھ لمصلحة الضرائب لتأیید 

، فتصرف ھذا العامل یسأل عنھ، حتى ولو لم یسع إلى الكسب من وراء ذلك، )3(شكواه

عنھ مقابلا، و لا یؤثر في مسؤولیتھ أن تنتفي لدیھ نیة الإضرار بصاحب  قولو لم یتل

.)4(العمل

ي یمتنع على العامل إفشاء تل حول تحدید الھیئة المستخدمة الویثور التساؤ    

  الأسرار الخاصة بھا؟

التي یرتبط بھا العامل، ویعتبر  ةإنّ المقصود بالھیئة المستخدمة ھي المنشأ    

عضوا فیھا، ویراعى في تحدید المنشأة نوع النشاط الذي تباشره، بصرف النظر عن 

ھذا النشاط، ویدخل فیھا بالتالي فروع المنشأة الخاصة بصاحب العمل التي  استغلالطرق 

، ففي ھذه الحالة لابد )5(تباشر نفس النشاط أو التي یكون النشاط فیھا مرتبط بالشركة الأمّ

قام صاحب العمل  إذاعلى العامل أن یتقیّد بواجب المحافظة على أسرارھا، أمّا في حال ما 

  تختلف طبیعتھ تماما عن النشاط الذي  باستغلالمنشأة أخرى تتعلق نشاط في المباشرة ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 38و 35 بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

.60أحمد شوقي، محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص.د)2

 .38بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)3

.60شوقي، محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق، صأحمد .د)4

قضت محكمة  النقض الفرنسیة أنّ الشركة الم و الشركة الولیدة تكونان منشاة واحدة، بالرغم من احتفاظ كل منھما )5
.بشخصیتھا القانونیة المستقلة

المنشأة التي یشتغل فیھا العامل، فإنّ ھذا الأخیر لا یتقید بواجب المحافظة على  هتباشر

 التي یعمل فیھا، ولا یمتد بالتالي إلى منشأة منشأةالأسرارھا، لأنّ التزامھ یقتصر على 

.)1(أخرى، حتى لو كانت تخص رب العمل نفسھ
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مین عقد الذي ینبغي الإجابة عنھ یكمن في مدى إمكان تض التساؤللكن     

 مغادرة العمل نھائیا المھني حتى بعد العامل بعدم إفشاء السّر التزامالعمل ببند یتضمن 

عن منافسة رب العمل؟ والامتناع

فسیر و تطبیق مبدأ الأخیر نتیجة للتوسع في ت الالتزامفي الحقیقة یعتبر ھذا 

لذلك فرض على العمال سرار المھنیة  دفاعا عن مصالح أرباب العمل، الأالمحافظة على 

أن لا تكون لھم : " )2( 90/11 ة من القانونعرتھا السابة في فقعبمقتضى نّص المادة الساب

ة من مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاول

عناه وھذا م" مع المستخدم، و أن لا تنافسھ في مجال نشاطھ تفاقالباطن إلاّ إذا كان ھناك ا

بما اطلع علیھ من أسرار في نشاط مستقل یقوم بھ منافسا  الاستفادةأنّھ لا یمكن للعامل 

 اط صاحب العمللدى مؤسسة منافسة أو القیام بنشاط مماثل لنشالعمل لصاحب العمل، أو 

  .سابق بینھ وبین صاحب العمل كان ھناك اتفاق إذاإلاّ 

 یوجد ما یمنع من إدراج مثل ھذا أنّ الأصل ھو الإباحة فلا باعتبارو     

من  106وحتى في إطار الاتفاقیات الجماعیة إعمالا بأحكام المادة  الشرط في عقود العمل

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضھ، ولا : "القانون المدني التي تنص على ما یلي

.)3("تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررھا القانون

من قانون العمل جاءت تنص على عدم شرعیة المنافسة  7/7المادة  في حین    

و ھذا النص لا  ھاباشرة من طرف العامل أثناء قیام علاقة العمل ولیس بعد انتھاءمال

حب العمل من المنافسة التي یقوم بھا اص مع حریة العمل إذ یھدف إلى حمایةیتعارض 

بعض  باستثناءو - أمّا بعد انتھاء علاقة العمل  ،العملبأسرار  الغیر نتیجة تزویده

فإنّھ لا یوجد ما یسمح لصاحب  - الأشخاص الواجب علیھم المحافظة على أسرار المھنیة

  أنّھ یمثل قیدا خطیرا  باعتبارأن یدرج شرط عدم المنافسة في العقد من العمل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.61حمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص أ. د)1

.363، ص 1990، سنة 17المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد  21/04/1990المؤرخ في  11- 90قانون )2

إن بند عدم المنافسة یخضع في مجملھ إلى الإرادة المشتركة للطرفین في عقد العمل، ومتى اتفق الطرفان على )3

في عقدھما، فان العامل یلتزم بعدم القیام بنفس المھام التي كان یقوم بھا في المؤسسة المستخدمة إدراج ھذا البند 

  .متى انتھى العقد الذي یربطھما، سواء كان ذلك لحساب مؤسسة تمارس نفس النشاط، أو لحسابھ الخاص 

 لنص المادةانتھاء عقد العمل وتطبیقا  یشاء من نشاط بعد حریة العامل في ممارسة ماعلى 

یكون باطلا و عدیم الأثر كل بند في : " تنص على أنّھجاءت من قانون العمل التي  137

أو  الاتفاقیاتقاصھ حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع ونعقد العمل یخالف باست
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إذا :" أنّھ لىتنص عجاءت من القانون المدني التي  122وكذا المادة " الجماعیة اتالاتفاق

ان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد فإذا استحال ذلك، جاز عاقدأعید المت فسخ العقد،

جھد و مھارة  احتكارو من تم فإنّھ لا یجوز لصاحب العمل  "للمحكمة أن تحكم بالتعویض

مؤھلات العامل إلاّ أثناء سریان علاقة العمل لأنّ القول بغیر ذلك سیھدد لا محالة في و

قام صاحب أنّھ لا یجید في الغالب من الأمر إلاّ المھنة التي  بارباعتمورد رزق العامل 

.)1(أجلھامن  استخدامھب العمل

إفشاء أسرار العمل لا  مبعد الالتزامأن  اعتبرھذا و إنّ المشرع المصري     

ما أنّ ھذا الشرط في عقد ب، و هإنھاءالعقد، بل إنّھ یستمر حتى بعد  تنفیذیقتصر على مدة 

عنى المشرع بتنظیمھ بطریقة لا تھدد حریة  قیدا على حریة العامل، فقد العمل یتضمن

، من جھة أخرى ھطاشترالعامل من جھة و تحفظ لصاحب العمل مالھ من مصلحة في ا

:)2(على عدم المنافسة الاتفاقومن بین الشروط التي أوجبھا المشرع المصري لصحة 

  :عدم المنافسة اشتراطفي  مصلحة أن تكون لصاحب العمل. 1

 686/1حسب ما جاءت تنص علیھ المادة  و تكون ھذه المصلحة متوافرة    

إذا كان العمل الموكول إلى العامل یسمح لھ بمعرفة عملاء ربّ العمل "  دني مصريم.ق

، إذ في ھذه الحالة یخشى صاحب العمل من منافسة العامل "أو بالإطلاع على سر أعمالھ

بالعملاء، أو الإفادة من الأسرار التي اطلّع علیھا  الاتصالالعقد، عن طریق  ءانتھالھ بعد 

بحكم عملھ، ولن یحول دون منافسة العامل لصاحب العمل التزام العامل بعدم إفشاء 

من استخدام ھذه الأسرار لحسابھ  العامل الأخیر لا یمنع الالتزامأسرار العمل، فھذا 

. ل مصلحة في أن یتضمن العقد شرط عدم المنافسةالخاص، و لذلك تكون لصاحب العم

لھ بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع  إذا كان العمل الموكول إلى العامل لا یسمحأمّا 

و إذا عدم  المنافسة،  اشتراط فيعلى سر أعمالھ، فلن تكون لصاحب العمل مصلحة 

.)3(یكون باطلاتضمّن العقد في ھذه الحالة شرط عدم المنافسة فإنّ  الشرط 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.37بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

.186عبد الودود یحي، المرجع السابق، ص.د)2

دراسة مقارنة مع التطبیقات : سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.د)3

.264-263، ص2010لمحكمتي التمییز والنقض، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، القضائیة 
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  :أن یكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد. 2                

التمییز اللازمة أصلا لإبرام عقد العمل، أنّ و السبب في عدم كفایة أھلیة      

النّص على عدم المنافسة یتضمن قیدا خطیرا على حریة العامل، ومن ثم وجب أن یكون 

  .التي تترتب على قبولھ ھذا الشرط الآثارالعامل كامل الأھلیة، حتى یكون على بیّنة من 

  :أن یكون المنع من المنافسة نسبیا. 3                

و یقصد بھذا أن یكون شرط عدم المنافسة مقصورا من حیث الزمان و      

المادة ( عمل المشروعة لالمكان و نوع العمل على القدر الضروري لحمایة مصالح رب ا

، فإذا كان المنع مطلقا من حیث الزمان، كان ذلك تھدیدا لمستقبل العامل، و )ب686/2

العمل، و التي یقتصر علیھا صاحب ة مصالح القاضي ھو الذي یقدّر المدة اللازمة لحمای

كذلك یجب أن یقتصر المنع من المنافسة على المكان الذي یمتد إلیھ نشاط . أثر الشرط

. صاحب العمل، إذ لا مصلحة لھذا الأخیر في منع العامل من المنافسة خارج ھذا النطاق

صاحب العمل، أو و أخیرا یجب أن یكون المنع قاصرا على الأعمال التي یمارسھا 

  .الأعمال المرتبطة بھا

  :یجب ألاّ یقترن الاتفاق على عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فیھ. 4    

ذلك أنّ وجود مثل ھذا الشرط الجزائي یعتبر وسیلة لإكراه العامل على      

لحكم، إذ البقاء في خدمة صاحب العمل، وقد وضع المشرّع جزاءا قاسیا على مخالفة ھذا ا

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال :" على أنّھمصري مدني   687تقضي المادة

عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعلھ وسیلة لإجبار العامل على البقاء في  بالامتناع

صفة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق علیھا،كان ھذا الشرط باطلا و ینسحب بطلانھ 

وقد خالف المشرع في ھذا النص القواعد العامة ". شرط عدم المنافسة في جملتھ أیضا إلى

ضي تخفیض الشرط لقا، و التي بموجبھا یجوز لمصري  مدني 224/2المقررة في المادة 

لم یكتف ببطلان الشرط الجزائي المبالغ المصري الجزائي المبالغ فیھ، كما أنّ المشرع 

بطلان شرط عدم المنافسة مع أنّ الشرط الجزائي لیس إلاّ  هفیھ، بل رتب على وجود

الأصلي بعدم المنافسة، ووفقا للقواعد العامة لا یترتب على بطلان  للالتزامتابعا  التزاما

القواعد العامة في ھذه  على الأصلي، و لكنّ المشرع خرج الالتزامالتبعي بطلان  الالتزام

.)1(لعاملاالحالة تشدّدا منھ في حمایة مصلحة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
188-187الدكتور عبد الودود یحي، المرجع السابق، ص)1
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  :اــــــــــثالث

  .المعمول بھاعیة یشرتمشاركة العامل في توقف جماعي خرقا للأحكام ال

الدساتیر ومن بینھا ، حقا دستوریا قررتھ جل )1(یعد الحق في الإضراب    

الدستور الجزائري الذي قام بتضمین ذلك الحق ضمن الحقوق والحریات العامة حیث 

الحق في الإضراب معترف بھ، ویمارس في : "منھ تنص على أن 57/1جاءت المادة 

دون أن یمیز من حیث الممارسة بین القطاع العام أو الخاص لأن نص " إطار القانون

، غیر أنّ الاستثناءات التي أوردھا المشرع الجزائري بمقتضى قرة جاء عاماھذه الف

الفقرة الثانیة من نفس المادة فھي تخص بعض القطاعات التي تحتاج إلى دیمومة النشاط 

)2(.كالدفاع والأمن وجمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع

المؤرخ  90/02ري القانون رقم وتطبیقا لھذا النص، أصدر المشرع الجزائ    

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتھا  1990فیفري  6: في

21المؤرخ في  91/27وممارسة حق الإضراب، والمعدل والمتمم بموجب القانون 

.1991دیسمبر

ومن خلال إطلاعنا على ھذا القانون المذكور أعلاه، الشيء الذي لفت     

تعریف لحق الإضراب  أيلأول وھلة ھو أن المشرع الجزائري لم یغامر بتقدیم انتباھنا 

إلا أن مجرد الاعتراف بحق العمال في اللجوء إلیھ یعطیھم كامل الحق للتمسك بھ اتجاه 

  .رب العمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الإضراب ھدیة من السلطة، بل كان في الواقع ثمرة نضال في الحقیقة لم یكن الاعتراف بحق العمال في اللجوء )1

ة عاش خلالھ المرحلة السریة كأي كائن غیر شرعي لیصبح في عشریة الثمانینات، إجراء فعلي یطویل للطبقة العمال

ھذا ولقد شھدت ھذه العشریة  .موجود من حیث الممارسة على الأقلغیر مرخص بھ لعمال القطاع العام، ولكنھ 

عید شیخي، لیس ھذا فحسب بل ارتفع ھذا العدد بكیفیة إضراب حسب إحصائیات الباحث س 2479نشوب أكثر من 

وھو رقم لم یشھده التاریخ الاجتماعي  - إضراب 1933والتي عرفت لوحدھا حدوث أكثر من  1988مذھلة في سنة

الاعتراف بالمشروعیة القانونیة لھذا الحق، بعد أن تمكن من الناحیة  ومن ثم لم یكن أمام السلطة سوى - للجزائر

.الواقعیة من الحصول على المشروعیة الاجتماعیة

یمكن أن یمنع القانون ممارسة ھذا الحق، أو یجعل حدود الممارسة في میادین الدفاع الوطني ...: "57/2المادة )2

  ."ة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعوالأمن، أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومی
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وفعلي عن العمل، بغرض الضغط )1(انقطاع جماعي:" ویعرف الإضراب بأنھھذا   

: ، كما تم تعریفھ أیضا بأنھ)2("على المؤاجر من أجل الوصول لتلبیة مطالب مھنیة

قصد إحداث الضغط والتأثیر علیھ عن العمل من جانب العمال، ب توقف جماعي متفق"

)3(".الھیئة المستخدمة، حتى تلبي أو ترضخ لمطالبھم الاجتماعیة والمھنیة ىعل

بمجموعة من القیود القانونیة وأي " الإضراب"ولقد تم إحاطة ذلك الحق     

الفقرة  )4(73خرق لھا یعد خطأ مھنیا یستوجب التسریح عن العمل، ولذلك نصت المادة

ا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن إذ: "الثالثة على أنھ یعد من الأخطاء الجسیمة

  ".العمل خرقا للأحكام التشریعیة الجاري بھا العمل في ھذا المجال

من قانون  6مكرر المضافة بموجب المادة  33وھذا، ما أكدتھ المادة     

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في  90/02المعدل والمتمم للقانون  91/27

یشكل " :حق الإضراب، حیث جاءت تنص على ما یلي العمل وتسویتھا وممارسة

أعلاه، )5(2التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل بمفھوم المادة

والذي یحدث خرقا لأحكام ھذا القانون، خطأ مھنیا جسیما یرتكبھ العمال الذین شاركوا 

  .م المباشرفیھ، ویتحمل المسؤولیة الأشخاص الذین ساھموا فیھ بنشاطھ

وفي ھذه الحالة یتخذ المستخدم اتجاه العمال المعنیین الإجراءات التأدیبیة     

  ".المنصوص علیھا في النظام الداخلي وذلك في إطار التشریع والتنظیم المعمول بھما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا یقصد بھا أن ینقطع جمیع عمال المؤسسة عن العمل، بشرط أن یصدر رفض العمل عن عدد منھم  ،فكلمة جماعي)1

ھو مجرد  وإنما ،أن یكیف على أنھ إضراب ،فتصرف أجیر بمفرده لا یمكن بالطبع ،وعلیھ .شكل جماعيیتصرفون ب

.تصرف غیر نظامي أو ھو ھجران لمنصب العمل

الفردیة والجماعیة في ضوء التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، شرح علاقات العمل راشد راشد، .د)2

.293، ص1991الجزائر،

النظریة العامة للقانون الاجتماعي في الجزائر، دار  :قانون العمل والحمایة الاجتماعیةعجة الجیلالي ، الوجیز في . أ)3

.220، ص2005الخلودنیة، الجزائر، 

.91/29المعدل والمتمم بمقتضى القانون  90/11من القانون  73/3المادة )4

علاقة العمل كل خلاف یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمھنیة في : "والتي تعرف النزاع الجماعي في العمل بأنھ)5

".5و4بین العمال والمستخدم باعتبارھما طرفین في نطاق أحكام المادتین  شروط العامة للعمل، ولم یجد تسویةوال
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استكمال جمیع شروط التسویة  :بین الإجراءات القانونیة التي تنظم عملیة الإضرابومن 

الودیة للنزاع، موافقة العمال على الإضراب في إطار جمعیة عامة تعقد لھذا الغرض، 

بحضور نصفھم على الأقل وبموجب الأغلبیة المطلقة وعن طریق الاقتراع السري، 

ب ألا یقل عن ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ إیداعھ انتھاء أجل الإشعار المسبق الذي یج

)1(.لدى المستخدم

فإذا لم تحترم ھذه الإجراءات فإن الإضراب في ھذه الحالة یصبح غیر     

مشروع، ومن ثم یعد العامل الذي شارك في ھذا التوقف الجماعي عن العمل غیر 

بدون مھلة العطلة المشروع ، یكون قد ارتكب خطأ جسیما یستوجب تسریحھ تأدیبیا 

  .المعدل والمتمم 90/11من القانون  73والعلاوات طبقا لأحكام المادة 

ولقد أصدرت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قرارا صادرا بتاریخ  ،ھذا    

العامل مشروعا وذلك لمشاركتھ في إضراب غیر  حواعتبرت فیھ تسری 20/06/1995

شرعیا إذا شمل سوى ثلث عدد العمال، وذلك أن الإضراب لا یعتبر : "شرعي وقررت

تشترط اتخاذ قرار الإضراب من نصف عدد  90/02من قانون  28لأن المادة 

)2(."العمال

یتمتع بسلطة تقریر حقیقة في من ن یكملكن التساؤل الذي یطرح بھذا الصدد   

م ؟ باعتبارھم دائما ھم المغلوب على أمرھشرعیة الإضراب من عدمھ؟ ھل ھم العمال 

  صاحب العمل طالما أن توقیع الجزاء یكون من طرفھ؟ھو  مأ

أجابت بما  07/05/1996إن المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ     

  :یلي

إن تقدیر شرعیة الإضراب غیر متروك لرب العمل، ومنھ لا یجوز لھ "    

  .ة الإضرابتسلیط عقوبة تأدیبیة على ھذا الأساس قبل أن یثبت لدى القضاء عدم شرعی

سلط عقوبة على العامل من دون المستخدم  ا ثبت في قضیة الحال أنّولمّ    

أن یثبت لدى القضاء عدم شرعیة الإضراب، فإن العقوبة المسلطة في ھذه الحالة تكون 

  .غیر مبررة والتسریح یصبح تعسفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2000المدخل العام، النصوص القانونیة، دار العلوم، عنابة،: العمل في الجزائرأ د بعلي محمد الصغیر، تشریع )1

.40ص

.62، المرجع السابق، صمیلود مھملي)2
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ا حكمت المحكمة بإعادة إدراج العامل في ھاتھ الحالة تكون قد طبقت ولمّ    

)1(."القاعدة المذكورة أحسن تطبیق

ویستخلص من ھذا القرار أن تقدیر مدى شرعیة الإضراب ھو في الحقیقة     

لیس متروك لصاحب العمل وإنما ھو من صلاحیات الجھات القضائیة، ومن تم فإنھ 

 تأدیبي اتجاه العمال المشاركین في توقف جماعي یجبجزاء أي تسلیط وقبل اللجوء إلى 

  .استصدار حكم یؤكد عدم شرعیة الإضراب أولا

ذا، وقد یستخدم بعض النقابیین القوة لمنع العمال من العمل وھو ما ھ    

91/27المعدل والمتمم بالقانون رقم  90/02من القانون  34یتعارض مع نص المادة 

: والتي یقصد منھا" یعاقب القانون على عرقلة حریة العمل: "...والذي یقضي على أنھ

خدم أو ممثلیھ من الالتحاق بمكان عملھم كل فعل من شأنھ أن یمنع العامل أو المست"...

المعتاد أو یمنعھم من استئناف ممارسة نشاطھم المھني أو من مواصلتھ بالتھدید أو 

.)2(" المناورات الاحتیالیة أو العنف أو الاعتداء

وھكذا تكون عرقلة لحریة العمل ارتكاب عنف من عامل مضرب ضد     

بسبب اعتدائھ على  - لسبب حقیقي وجدي - آخر غیر مضرب ویجوز تسریح الضارب

أخرى یرتكب العنف ضد العمال زمیلھ الذي رفض المشاركة في الإضراب، وتارة 

رقة من ولین في المؤسسة بحیث یعد تصرف عنف المضایقة الجدیة لرئیس الفالمسؤ

تعلیق لافتات تتضمن تھدیدات بالموت كیمثل خطأ جسیما طرف أحد العمال المضربین، 

.)3("أو أعمال العنف المرتكبة فعلا ضدھم من طرف أحد المضربین ،مدیرینضد ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.61و60، نفس المرجع السابق، صمیلود مھملي )1

ماعیة في العمل لمتعلق بالوقایة من النزاعات الجا 91/27المعدل والمتمم بالقانون رقم  90/02من قانون  34المادة )2

.الإضرابوتسویتھا وممارسة حق 

.303راشد راشد، المرجع السابق، ص .د)3
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وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ یعد خطأ جسیما قیام المضربین     

بمنع عمال آخرین من العمل، ھذا ویجب على المضربین عدم اللجوء لأي عنف یلحق 

لات أو الأدوات والمواد الأولیة أو غیرھا من الأشیاء أضرارا مادیة في البنایات أو الآ

الأمن حسب ما  لمصالح ، كما یقع على عاتقھم ضمان السیر الحسن)1(المتصلة بالعمل

تحدده الأنظمة الداخلیة للعمل والقانون خاصة وأنّ ھذه الحالة تدخل ضمن الحد الأدنى 

)2(. العمال الموجودین ھناكمن الخدمة لضمان الحفاظ على المنشآت والأملاك وأمن 

ھي الأخرى تمنع العمال المضربین من احتلال  35ھذا، وإن المادة     

المحلات المھنیة للمستخدم، عندما یستھدف ھذا الاحتلال عرقلة حریة العمل، وإعمالا 

المعدل والمتمم، یصبح من حق صاحب العمل  90/02من القانون  35بأحكام المادة 

مر الإخلاء، ویكون ھذا الأمر واجب التنفیذ أالقضاء الإستعجالي لاستصدار  لىإاللجوء 

)3(.رغم المعارضة والاستئناف

القاضي الفاصل في دعوى أن ، ھل نفسھ لكن التساؤل الذي یطرح    

التسریح التعسفي ملزم كذلك بالفصل في الدفع المثار من المستخدم بخصوص عدم 

  شرعیة الإضراب؟

حد حیثیاتھا التي جاء أإن المحكمة العلیا قد أجابت على ھذا الإشكال في     

  :فیھا ما یلي

وعلیھ فإن القاضي الاجتماعي في ھذه الحالة وھو یفصل في دعوى "...    

التسریح التعسفي التي أقامھا العامل ملزم كذلك بالفصل في الدفع المثار من طرف 

ذلك أن الفصل في ھذه المسألة القانونیة من المستخدم حول شرعیة الإضراب من عدمھ، 

اختصاصھ وحده، والتي على ضوئھا یمكنھ الحسم في دعوى التسریح والقول إن كان 

سلیما أو تعسفیا سیما وأن التوقیف الجماعي عن العمل والذي یكون خرقا لأحكام ھذا 

ریع والنظام القانون یسمح للمستخدم باتخاذ الإجراء التأدیبي المنصوص علیھ في التش

المعدل بالقانون  92/02نون مكرر من القا 33الداخلي كما نصت على ذلك المادة 

91/27.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من قبیل  وبالطبع فإن ھذا التصرف یعد .قد یصاحب في بعض الأحیان الإضراب مع احتلال الأماكن، إتلاف البضائع)1

وبسبب رغبتھم في  .ظ المضربون بدقة على أدوات العملولكن في أغلب الأوقات، یحاف .یمصور الخطأ الجس

استئناف عملھم بعد تلبیة مطالبھم ولو جزئیا، فلا تكون لدیھم أیة مصلحة في إتلاف وسائل الإنتاج، بل على العكس 

.لإنتاجشعور طیب نحو الآلة التي تسمح لھم با ،من ذلك، یتكون لدیھم في اغلب الأحیان

.64، المرجع السابق، صمیلود مھملي)2

.224عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص.أ)3
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رفع دعوى مستقلة  لىإا صرف الطاعنة إن قاضي الدرجة الأولى لمّ    

للفصل في شرعیة الإضراب من عدمھ استنادا للأمر الإستعجالي المؤید بقرار فیما 

یخص توقیف الإضراب مؤقتا یكون امتنع عن الفصل في نزاع من اختصاصھ المحض 

الذي  01/09/2004دون مبرر قانوني، وأساء كذلك فھم القرار الإستعجالي الصادر في 

الإضراب من عدمھ إلى قاضي الموضوع ألا وھو القاضي أحال الفصل في شرعیة 

)1( ."ما یعرض الحكم المطعون فیھ للنقضمالفاصل في منازعات العمل، 

لم یحدد الجھة القضائیة  90/02لكن تجدر الإشارة إلى أن القانون     

: منھ بالقول 35المختصة للنظر في شرعیة الإضراب، واكتفى بالنص في المادة 

فھل ھذا یعني أن إصدار أمر إخلاء ..." أمر قضائي بإخلاء المحلات بإصدار "...

المحلات المھنیة یكون من اختصاص رئیس المحكمة؟ أم یكون من اختصاص جھة 

  أخرى؟

في الحقیقة، لا یمكن في أي حال من الأحوال الاعتماد على ھذا النص     

ضراب، لأن ذلك القانوني لإعطاء الاختصاص لرئیس المحكمة للفصل في شرعیة الإ

یمس بأصل الحق المدعى بھ ومن ثم فإن المحكمة المختصة ھي المحكمة الاجتماعیة 

  . أثناء رفع دعوى التسریح التعسفي

وعلى كل حال، متى تبین للمحكمة المختصة أن العامل لم یمتثل لتنفیذ     

طأ جسیما الأمر الإستعجالي القاضي بإخلاء المحلات المھنیة فإن امتناعھ ھذا یشكل خ

المقررة بمقتضى القانون رقم  )2(.  یستوجب التسریح دون أن ننسى العقوبات الجزائیة

90/02.

من نفس القانون قررت عقوبة الغرامة ما بین     56وبالرجوع إلى المادة     

أیام إلى شھرین حبسا أو إحدى ھاتین العقوبتین لكل من  5دج ومن  2000إلى  500

  .ة أو تھدید أو اعتداء واستھدف بذلك عرقلة حریة العملمارس مناورة احتیالی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2008، العدد الثاني4005552، ملف رقم  09/04/2008قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا بتاریخ )1

.434و 433ص

تشكل عرقلة حریة العمل كما یشكل : "تنص على أنھ 91/27المعدل والمتمم بالقانون  90/02من قانون  56المادة )2

."رفض الامتثال لتنفیذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المھنیة خطأ مھنیا جسیما، دون المساس بالعقوبات الجزائیة
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  :رابعا

  ام العامل بأعمال العنفــقی 

غیر مباشرة  11-90رقم من قانون )1(73لقد جاءت صیغة المادة     

إذ یعد ھذا تقصیرا " قام بأعمال العنف"بخصوص اعتبار سلوك العامل خطأ جسیما إذا 

من جانب المشرع الجزائري الذي لم یقم بتقدیم أي توضیح عن ذلك التصرف واكتفى 

  .فقط بالنص على تلك الحالة

ود ومن ثم یحق لكل متعامل مع ھذه الحالة أن یتساءل عن ما المقص    

بأعمال العنف؟ ھل تلك الصادرة عن العامل اتجاه صاحب العمل؟ أم ھي تلك الصادرة 

من نفس العامل اتجاه العمال الآخرین؟ أم أن الأمر یتعلق بأعمال العنف في جمیع 

صورھا مھما كان مصدرھا وأیا كان الشخص المنصبة نحوه على ضوء كل من التشریع 

  الجزائري والمصري؟

ما ورد أعلاه أن مصطلح العنف الذي یقصده المشرع یظھر وفقا ل    

كل اعتداء جسدي صادر عن العامل اتجاه الغیر سواء أكان ھذا الأخیر  :الجزائري ھو

ھو صاحب العمل أو المسیر أو عامل آخر فإنھ یشكل خطأ جسیما بمفھوم الحالة الرابعة 

ین أن أعمال فحسب رأي المؤلف بن صاري یاس .11-90من قانون  73من المادة 

العنف التي تعد من قبیل الأخطاء الجسیمة تنحصر فقط في الاعتداء الجسدي دون غیره 

من صور العنف الأخرى التي قد تصدر عن العامل معللا رأیھ ھذا على أنھ لم یتم النص 

)2(.أو حتى استبعادھا صراحة" المعنوي"عن صورة الاعتداء اللفظي 

أي، لأنھ لو فرضنا أن عاملا ما قام بالتفوه غیر أنني لا أشاطره ھذا الر    

بألفاظ بذیئة ضد صاحب العمل أمام جماھیر من العمال فإن ذلك من شأنھ أن یؤثر على 

یؤثر لا محالة على حسن سیر سھیبة صاحب العمل داخل المؤسسة وھذا بالضرورة 

  .العمل بالمؤسسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل والمتمم یكفي للتأكد من أن ھذه الحالة المتعلقة  90/11من القانون  73 المادةطلعنا بتأني على عائلة لو ا)1

والمتعلقة بالأخطاء المرتكبة من قبل العامل والتي یعاقب  73بقیام العامل بأعمال عنف سبق وأن تناولتھا المادة 

ء یرتكب من طرف العامل لى من النص المذكور فإن أي اعتداعلیھا التشریع الجزائي، حیث أنھ وفقا للفقرة الأو

م خطأ مھنیا جسیما یستوجب التسریح وص التشریعیة الجزائیة ویشكل من ثالعمل یقع تحت طائلة النص داخل أماكن

.حالة قائمة بذاتھا تحمل نفس الوصف إضافةتأدیبیا ومن تم لا جدوى من 

.42، المرجع السابق، صیاسین  بن صاري)2
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ي الإجابة على ھذین السؤالین وللإحاطة بھذه الحالة من جمیع جوانبھا ینبغ    

م ھل مال العنف داخل أو خارج المؤسسة؟ ثالأول یتعلق بمكان ارتكاب أع: ھریینوالج

یشترط لتسلیط عقوبة التسریح التأدیبي ضد العامل المرتكب لعمل من أعمال العنف 

    نھائي؟جزائي    ر حكماباعتباره خطأ مھني جسیم استصد

ي لسؤالین إلا أنّ المحكمة العلیا فالمشرع الجزائري لم یجیب على ھذین ا    

الجزائر ترى أنھ إذا قام العامل بأعمال العنف داخل مكان العمل فإنھ یعتبر خطأ مھنیا 

جسیما یعرض العامل للتسریح دون أن یكون صاحب العمل مجبرا على استصدار حكم 

10/01/1998المؤرخ في  157154رقم  وھذا حسب ما جاء بھ القرارجزائي بإدانتھ، 

  :أنھ  في إحدى حیثیاتھو الذي ورد 

حیث یتبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أن المحكمة أسست قضاءھا على "    

أن المستخدم أصدر عقوبتھ من أجل ارتكاب العامل عنفا في أماكن العمل دون انتظار 

فا لما ذھبت إلیھ المحكمة فإن العنف المرتكب في أماكن الحكم الجزائي، وحیث خلا

)1( ...."العمل یشكل في حد ذاتھ خطأ جسیما لا یحتاج إثباتھ بحكم جزائي

من خلال اجتھاد قضاء المحكمة العلیا یتضح لنا جلیا بأنھ لتحقیق شروط     

قبل العامل رتكب أعمال العنف من یجب أن ت ،تطبیق نص الحالة الرابعة المذكورة أعلاه

بأعمال العنف المرتكبة  مل، ومن ثم فإنھ لا یمكن الاعتداداتجاه الغیر داخل مكان الع

خارج زمان ومكان العمل لاعتبارھا خطأ مھنیا جسیما یستوجب التسریح، ودون الحاجة 

  .إلى استصدار حكم جزائي نھائي بإدانة ھذا العامل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.44، نفس المرجع السابق، صیاسین بن صاري)1
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ولكن یا ترى ما ھو موقف كل من التشریع والفقھ المصري بخصوص     

  الشروط الواجب توافرھا لتحقیق تطبیق حالة قیام العامل بأعمال العنف؟

العمل فصل  یجوز لصاحب ،بمقتضى ما جاء في تشریع العمل المصري    

ھ على صاحب العمل أو المدیر العام، وكذلك إذا وقع منھ اعتداء العامل إذا ثبت اعتدائ

وفي ھذا لم تختلف الفقرة الثامنة من المادة  .ھأحد رؤسائھ أثناء العمل أو بسبب جسیم على

في وضع المدیر العام مكان المدیر  إلاّ 61عن سابقتھا الفقرة التاسعة من المادة  69

.)1(یطا في مبناه إلا أنھ كبیر في فحواهالمسؤول، والفارق بینھما وإن بدا بس

ة للاعتداء الواقع على  صاحب العمل أو المدیر العام، یتجھ القضاء فالبنسب  

اء وغالبیة الفقھ إلى أنھ یكفي صدور الاعتداء على أي منھما، ولا یشترط أن یكون الاعتد

 یشترط أن ھ لاحتى ولو كان یسیرا، ضف إلى ذلك فإن جسیما، بل یحقق الاعتداء نتیجتھ

ئیة، كما أنھ لا یشترط أن یكون الاعتداء مادیا حتى یجوز فصل یكون مكونا لجریمة جنا

  .العامل بل یكفي أن یكون الاعتداء معنویا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعمالھ ویشارك في تحقیق أھداف المنشأة، أما المدیر العام  فالمدیر المسؤول ھو مدیر العامل المكلف بتوجیھھ والإشراف على

ویملك كل سلطاتھ في التعیین والفصل  اتھالة عدم قیام صاحب المنشأة بإدارفھو الشخص الذي یقوم بإدارة المنشأة في ح

لذا رأى المشرع المصري ضرورة توحید أحكام الاعتداء على صاحب المنشأة وعلى مدیرھا  .والتصرف في أموال المنشأة

  .العام
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، حتى سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الإشارة  ل معنى الإھانة وعدم الاحترامیحم

)1(.للفصل، كما لا یشترط أن یكون الاعتداء متصلا بالعمل ایكون ھذا الاعتداء مبرر

 ذلك الاتجاه أنتقد بشدة من قبل بعض الفقھاء إذ أن ھؤلاء یرون أنّ غیر أن    

صرامة العقوبة التي یتعرض لھا العامل، تستوجب أن یتوافر في الفعل المنسوب إلى 

العامل أركان الجریمة الجنائیة، كما أن الصفة الرئاسیة لصاحب العمل أو المدیر العام 

ي أن یكون العدوان واقعا أثناء مكان العمل أو لھ صلة بالعمل، مما یقتض تقتصر على ما

)2(.بسببھ

الفقھاء لا أوافقھم  لئكفحسب رأیي المتواضع فإن ھذا الانتقاد الذي قدمھ أو    

الرأي فیھ لأن مجرد الاعتداء على صاحب العمل أو المدیر العام ولو تم ذلك خارج 

أنھ أن یؤثر على ھیبة بالعمل، فإن ذلك من ش اتصالھ مكان العمل، وبصرف النظر عن

صاحب العمل أو مدیره العام وحسن إدارتھ للمنشأة، والمشرع ھنا لا یطلب من العامل 

الائتمار بأوامر صاحب المنشأة أو مدیرھا خارج مجال العمل، وإنما یقتصر إلزامھ بعدم 

  .الاعتداء على أي منھما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.65أحمد شوقي  محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.د)1

.66المرجع السابق، ص نفسأحمد شوقي  محمد عبد الرحمان،. د)2

.44و  43بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)3
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ل قد یكون بالضرب ولو لم یحدث بھ صفلالاعتداء المبرر لمن قبیل و    

والقذف أو الحط من شأنھ، أو التشھیر بھ بتقدیم بلاغات كیدیة تتھمھ  ، أو السبًإصابات

، أو التھدید بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بل یكفي مجرد السخریة )1(بالغش أو السرقة 

لاجتماع قبل نھایة لو ترك ا كما -المدیر العام  أوأو إظھار عدم الاحترام لصاحب العمل 

تداء الصادر من العامل حتى یكون ذلك الاع - ولم یعتذر عن ذلك في وقت لاحق مدتھ

.)2(لمبررا للفص

جیھ النصح ل قیام العامل بتوتبر من قبیل الاعتداء المبرر للفصولا یع ھذا    

المشادة الكلامیة التي تحدث بینھما مھما كان صوت العامل  مھما اشتدت لھجتھ، وكذا

، أو مطالبة العامل تحسین حالتھ أو انتقاده صاحب العمل طالما )3(المناقشة  أثناءمرتفعا 

لم یصدر من العامل سب أو تھدید لھ، وخاصة إذا كان محقا في انتقاده، فإن ذلك لا یعتبر 

لكن في حال ما إذا تشاجر عامل مع زمیل لھ في حضرة  .)4(اعتداءا یستوجب الطرد

  دیر العام، فھل ھذا الاعتداء یعتبر مبررا لفصل العامل؟ أم لا ؟صاحب العمل أو الم

مجرد تشاجر العامل مع زمیل لھ في العمل في حضرة صاحب العمل  إنّ    

أو المدیر العام لا یعتبر في الحقیقة اعتداءا على أي منھما، وبالتالي فإن ذلك الاعتداء 

الصادر عن العامل لا یعتبر مبررا للطرد، وإن كان یمكن أن تفرض علیھ جزاءات 

كحاصل تحصیل على ذلك الاعتداء  رهكتوبیخھ أو إنذا(( أخرى أقل صرامة من الطرد 

  .))أو وقفھ مدة معینة عن العمل الذي قام بھ العامل اتجاه عامل آخر

كذلك لو فرضنا أن صاحب العمل أو المدیر العام ھو الذي أقدم على     

استفزاز العامل بأن بادره أولا باعتدائھ، فھل في ھذه الحالة یعذر العامل عن عدوانھ 

  العمل أو المدیر العام؟اتجاه كل من صاحب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسیر نصوص القانون، آراء الشراح، أحكام : 2003، لسنة 12رقم ،شرح قانون العمل الجدیددسوقي ،  رأفت. د)1

.278ص ،2004القضاء، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.68د عبد الرحمان، المرجع السابق، ص أحمد شوقي محم.د)2

.278رأفت دسوقي ، المرجع السابق، ص .د)3

.68أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص .د)4



القواعد الموضوعیة للتسریح التأدیبي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

41

فحسب ھذا الفرض فإن العامل قد یعذر في عدوانھ، لكن بشرط تناسب     

یرى بأنھ لا  ":بأنھ  ھذا وإن المؤلف فتحي عبد الصبور .الاعتداء مع أفعال الاستفزاز

یكفي لتبریر اعتداء العامل امتناع صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماتھ، إذ لا یجوز للمرء 

)1(."اقتضاء حقھ بنفسھ عن طریق القوة

وإن كل ما تطرقنا إلیھ سالفا خاص بالاعتداء الواقع على كل من  ھذا    

،  )2(أحد رؤساء العمل صاحب العمل أو المدیر العام، أما بالنسبة للاعتداء الواقع على

فحتى یكون ذلك الاعتداء مبررا لفصل العامل لا بد أن یكون الاعتداء جسیما وبالتالي 

فالاعتداء الیسیر على أحد رؤساء العمل لیس مبررا لفصل العامل على خلاف الاعتداء 

الیسیر یؤدي لفصل الواقع على صاحب العمل أو المدیر العام، أین نجد أن الاعتداء 

وإن تقدیر مدى جسامة الاعتداء متروك لقاضي الموضوع  ،ھذا .عامل المعتديال

.)3(باعتباره الجھة المختصة للقیام بتلك المھمة

العامل كذبا أن رئیسھ یتقاضى  إشاعةویعتبر من قبیل الاعتداء الجسیم     

رشوة في عملھ، واعتداء العامل على رئیستھ بما یمس عرضھا وشرفھا، وسب رئیس 

مجرد رئیس التحقیقات وتمزیقھا، ولكن حقیق من ل بألفاظ بذیئة أو خطف أوراق التالعم

لقیامھ بعملھ لا یعد اعتداءا  إثباتاحدوث مشادة كلامیة بین العامل ورئیسھ دفاعا عن نفسھ 

جسیما، ومن ثم فإن اعتداء العامل على رئیسھ قد یكون مادیا كما قد یكون معنویا، ولكن 

)4(.  تستوجب بالضرورة أن یكون جریمة جنائیةجسامة الاعتداء لا

وزیادة على شرط جسامة الاعتداء لا بد أن یقع ھذا الأخیر أثناء العمل أو     

بسببھ ومعنى ذلك أنھ لا بد أن تكون ھناك صلة وثیقة بین كل من الاعتداء والعمل، كما 

وقع خارج زمان  ائھ، أوإذا وقع الاعتداء أثناء العمل أي في مكانھ وفي الوقت المحدد لأد

)5(.علاقة السببیة بین العمل والاعتداء ومكان العمل وقامت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.69أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، نفس المرجع السابق، ص .د)1

والتوجیھ على العمال بالمنشأة، مثل رئیس القسم في المحلات التجاریة، ووكیل  الإشرافكل من لھم سلطة  ھم)2

.بالنسبة للعاملین بالمكتب نمكتب المحامی

.69ن، المرجع السابق، صأحمد شوقي محمد عبد الرحم. د)3

.70المرجع السابق، صنفس ن، مد شوقي محمد عبد الرحمأح.د)4

.279رأفت دسوقي، المرجع السابق ، ص.د)5
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كما أنھ یشترط أن یقع الاعتداء على أحد رؤساء العمل حتى یكون فصل     

العامل مبررا ولا یشترط أن یكون من وقع علیھ الاعتداء رئیسا للعامل المعتدي، 

وتكمن  .تى ولو وقع على رئیس آخر غیر رئیسھفالاعتداء الجسیم یجیز فصل العامل ح

 الإخلالحد رؤساء العمل في عدم أ ىالفصل في صورة الاعتداء عل إجازةالحكمة من 

رئیس عمل على  بالسلطة الرئاسیة، ومن تم فإن ھذه الحكمة لا تتوافر في حالة اعتداء

ھ في المرتبة والدرجة، ولا تتوافر أیضا في حالة اعتداء عامل ل رئیس عمل آخر مساو

وھذا )1(.على عامل آخر وإن كان یترتب على ھذا الاعتداء جزاء تأدیبي آخر غیر الطرد

معناه أنھ یشترط أن تكون درجة المعتدي أدنى من درجة المعتدى علیھ حتى یكون 

)2.(الإعتداء مبررا للفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.279رأفت دسوقي، المرجع السابق ، ص.د)1

.70أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص . د)2
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  :خامسا

  ذا تسبب العامل عمدا في أضرار مادیة ا

نھ یقع علیھ أیضا التزام لى العامل التزام تنفیذ العمل، فإمثلما یقع ع    

المحافظة على وسائل العمل و أدواتھ الضروریة المسلمة للعامل بغیة أداء ھذا الأخیر 

أن یؤدي إلى ھلاك أو تلف تلك الآلات و نھ أي فعل من شأ بھ، و أنًالعمل المنوط 

ذلك لا یتحقق إلا بتوافر لكن  ، الأدوات یؤدي بالضرورة إلى قیام مسؤولیة العامل

)06(عمد الموجب للتسریح والذي لم نجد لھ نظیر في باقي الحالات الست عنصر ال

 خطاءالمعدل و المتمم یعد من قبیل الأ 90/11من قانون  73الأخرى حیث نصت المادة 

رار مادیة تسبب عمدا في أض اإذ...: "الجسیمة المعاقب علیھا في تشریع العمل  المھنیة

ت و الآلات و الأدوات و المواد الأولیة و الأشیاء التي لھا تصیب البنایات و المنشآ

  "....علاقة بالعمل

الملاحظ بخصوص اشتراط المشرع في ھذه الحالة ضرورة توافر عنصر     

الحقیقة أمر یثیر العدید من الصعوبات من الناحیة العملیة، إذ أنھ قد یحول العمد ھو في 

ب من جھة ومن جھة أخرى من شأنھ أن یصعّ )1(دون الكشف عن نیة العامل الحقیقیة 

عنصر العمد في  إثباتذلك باعتباره ھو من یقع علیھ عبء  إثباتعلى صاحب العمل 

  .ل الموضوعة تحت تصرفھأدوات العم إتلافخطأ العامل المؤدي إلى 

كما أنھ وحسب تعبیر المشرع لا یلزم أن یتخذ الخطأ صورة الحادث     

المتصف بالمفاجأة والذي تنتفي فیھ الإرادة الصریحة للعامل وإنما یجب توفر العلاقة 

.)2(السببیة المباشرة بین الخطأ الصادر عن العامل والضرر اللاحق بصاحب العمل

لكن لو فرضنا أن عاملا ما أخطأ عن غیر قصد نتیجة غفلة أو إھمال منھ،     

ونجم عنھ بالمقابل خسائر مادیة بالمؤسسة العامل بھا، فھل في ھذه الحالة یجوز لصاحب 

بلا، فما رأي القانون والقضاء الجزائري وغیره  الإجابةالعمل تسریحھ فورا ؟ وإن كانت 

  ؟النقطة من التشریعات الأخرى بخصوص تلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
68، المرجع السابق، صمیلود مھملي )1

45بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2
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منھ  70وجدنا المادة  )1(82/302فمن خلال اطلاعنا على المرسوم رقم     

أخطاء من  إھمالتعد الأعمال التي یرتكبھا العامل نتیجة غفلة منھ أو : "تنص على أنھ

  "الدرجة الثانیة

70وقد تم تصنیف أخطاء الدرجة الثانیة بموجب ما جاء في نص المادة     

  :الأفعال التالیة

ب الغفلة ممتلكات الھیئة المستخدمة بسبضرر بأمن المستخدمین أو ب إلحاق-

.والإھمالأ

 وأخسائر مادیة بالمباني والمنشآت والمكینات والأدوات والمواد الأولیة  إلحاق-

.الأشیاء الأخرى التي تشتمل على الھیئة المستخدمة بسبب الغفلة والإھمال

من المرسوم الآنف الذكر قررت  75ا لما جاء في فحوى نص المادة وتبع    

أیام دون أن تكون العقوبة التأدیبیة  8أیام إلى  4الطرد من لأخطاء الدرجة الثانیة عقوبة 

  .على أھمیة كبیرة من الشدة كالتسریح التأدیبي

غیر أن معظم لوائح العمل في فرنسا ترى غیر ذلك، إذ أوردت نصا     

أو تدمیر أدوات  أو مواد العمل الموضوعة تحت ید  إتلافیقضي بمسؤولیة العامل عن 

أو نتیجة التنفیذ السیئ دون  إھمالھل أو قد وقع بخطأ العام الإتلافا كان ھذ إذاالعامل، 

فكل عامل بالمؤسسة یلتزم بتنفیذ العمل بالعنایة والثقة المطلوبین،  ،مراعاة أصول المھنة

 إمكانبھذا الالتزام خطأ تأدیبیا یجیز توقیع عقوبة التسریح فضلا عن  الإخلالویعتبر 

)2(.التي نشأت نتیجة الإھمال الأضرارلیة المدنیة بتعویض یرتب المسؤو إخلالااعتباره 

ھذاوإن اجتھاد المحكمة العلیا في الجزائر یرى أنھ مھما كان حجم الخطأ     

منشآت  إتلافیر أو منھ أن یؤدي إلى تدلمرتكب من طرف العامل والذي من شأالجسیم ا

العمل لا یمكن في الحقیقة الاعتداد بھ لتبریر فصل العامل عن منصب عملھ في حال ما 

م فإن حادث المرور المؤدي إلى تحطیم عنصر العمد من جانبھ ومن ث إثباتإذا تعذر 

حافلة أو سیارة أو حریق غیر عمدي للمعدات و للبضائع حتى وإن توفر فیھ عدم الحیطة 

  :بل تطبیق ھذه الحالة حیث جاء صراحة في أحد القرارات ما یليوالحذر، فإنھ لا یق

  حیث أنھ بالرجوع إلى الحكم المطعون فیھ یتبین أن المحكمة وعلى ما أدلى بھ الطرفین "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل المتعلق بكیفیات تطبیق الأحك 11/09/1982المؤرخ في  302-82مرسوم )1

.1805، ص 1982، سنة 17الفردیة ، جریدة رسمیة عدد 

.69، المرجع السابق، صمیلود مھملي)2
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الاتھما المدفوعین أن الفعل المنسوب للعامل تأسیسا لطرده من العمل ھو التھاون مقفي 

حراستھ، وحیث في أداء مھامھ كحارس إذا تعرضت المؤسسة إلى السرقة في فترة 

تحلیلا لتلك الوقائع عاینت المحكمة على صواب أنھا لا تدخل ضمن الأخطاء الجسیمة 

مما  91/29المعدل والمتمم بالقانون  90/11من القانون  73المذكورة حصرا في المادة 

)1( ."یجعل التسریح في ھذه الحالة مبنیا على أساس غیر قانوني

ار أن التھاون والإھمال الصادر من وحسب ما جاء في فحوى ھذا القر    

العامل مھما كانت الخسارة الناتجة عنھ لا یشكل خطأ جسیما وفقا لھذه الحالة، وان كان 

  .یمكن اعتبارھا خطأ جسیما وفقا لحالة أخرى

على أن التھاون و الإھمال قد في حین استقر القضاء الفرنسي والمصري     

عامل إذ أن ھذا الأخیر قد یرتكب خطأ عادیا في یبلغ حدا یجعلھ جسیما ویسوغ تسریح ال

ذاتھ ولكن سبق إرتكاب أخطاء مماثلة تشیر إلى إصرار العامل على ھذا السلوك الخاطئ 

)2(.فیتحول إلى خطأ جسیم

ولكن یا ترى إلى من یعود اختصاص تحدید الطابع غیر العمدي، ھل ھو     

  ؟بدون منازع جزائیةالقضائیة الجھة المن إختصاص 

تحدید الركن المعنوي لیس من اختصاص القاضي الجزائي وحده، بل إن            

یحق كذلك للقاضي المدني أن یقدر مدى توفر ھذا الركن، خاصة عندما یخولھ القانون 

مثل ھذه الصلاحیة، كما ھو الحال عندما یتسبب الأجیر عمدا في أضرار مادیة 

  .لتجھیزات المستخدم

، ذلك أن الأصل ھو أن الجھة استثناءإویعد ھذا التقدیر المخول للقاضي     

فعلى سبیل المثال في حالة السرقة، . القضائیة ھي وحدھا المؤھلة لإثبات الخطأ الجزائي

كخطأ جسیم، یتعین على المستخدم انتظار حكم القضاء قبل  73التي لم تنص علیھا المادة 

ذا تبین للقاضي الجزائي أن الوقائع المعروضة علیھ غیر مباشرة التدابیر التأدیبیة، وإ

طبیعة بخصوص  وقد فصلت المحكمة العلیا في ھذا المعنى. ثابتة، زال سبب التسریح

بعض الأخطاء التي أثارت خلافات، إذ قررت المحكمة العلیا بأنھ عندما یرتكب الأجیر 

  یثبت ھذا الخطأ خطأ جسیما  منصوص علیھ في التشریع الجزائي، فینبغي أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.46بن صاري یاسین، نفس المرجع ، ص)1

.69مھملي میلود ، المرجع السابق، ص )2
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أولا من قبل الجھة القضائیة المختصة قبل معاقبتھ على الصعید التأدیبي، باستثناء 

، كأعمال العنف 1990أفریل  21انون من ق 73الأخطاء المنصوص علیھا في المادة 

  .مثلا

و من قبیل القضایا التي سبق و أن تناولتھا المكمة العلیا بخصوص ھذه     

حدثت لطیار تابع لشركة الخطوط الجویة  التي واقعةالحالة الخامسة وجدنا تلك ال

 الجزائریة الذي أوقف انطلاق الطائرة التي كان یقودھا بسبب خلل اكتشفھ أثناء ھذا

وقد تسبب الھبوط في ھذه الظروف في أضرار مادیة معتبرة للطائرة، ولكن . الانطلاق

وحسب النظام الداخلي لشركة الخطوط الجویة، . لم یكن ھناك ضحایا من بین الركاب

. یشكل مثل ھذا الھبوط، إن لم یكن مبررا، مخالفة للتنظیم، لكونھ تسبب في حادث

التسریح بدون مھلة الإخطار وبلا تعویض، ذلك  فوصفت الواقعة بخطأ جسیم أدى إلى

  .ھو القرار الذي اتخذتھ شركة الخطوط الجویة دون أن تستمع مسبقا إلى الطیار

وقد اعتبر القاضي أن سلوك الطیار لم یكن خاطئا، مادام التراجع عن     

دید والواقع أن تسبیب مثل ھذا الحكم كان ینبغي أن یرتبط بتح. كان بسبب شرعي الإقلاع

الخطأ الجسیم الذي یعود إلى القانون ولیس إلى النظام الداخلي، وكذلك إلى الطابع 

  .العمدي أو غیر العمدي للضرر الذي لحق بالطائرة وإلى مدى إسناد ھذا الخطأ للطیار

تنص على الأخطاء الجسیمة التي  90/11من قانون  73وبالفعل، فالمادة     

تأدیبي، ولكن فقط إذا تسبب عمدا في ضرر بسببھا یكون الأجیر موضوع تسریح 

والحال أنھ في ھذه القضیة، فقد تسبب الطیار في أضرار للطائرة ولكن بكیفیة . للمؤسسة

)1(.غیر عمدیة وبھدف تجنب كارثة والحفاظ على سلامة الركاب

ودون أن ننسى فلقد حاول المشرع الجزائري أن یعطي بعض الأمثلة عن     

الموضوعة تحت تصرف العامل والتي یمكن أن تلحق بھا أضرار عمدیة  الإنتاجأدوات 

من طرف العامل كالبنایات، المنشآت والمواد الأولیة، ودلیلنا على أن الضرر الذي یقع 

على الأشیاء المذكورة آنفا، جاءت على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر من خلال 

، وأنا بذلك لا "خرى التي لھا علاقة بالعملوالأشیاء الأ: "...ما ورد في آخر العبارة

الذي اعتبر أن الضرر الذي یقع على تلك الأشیاء  )2(صنوبرة مسعود أشاطر رأي زمیلي

.قد جاءت على سبیل الحصر لا على سبیل المثال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، انقطاع تعسفي، طرق الطعن، إعادة للإجراءاتانتھاء مطابق : بلولة الطیب وبلولة جمال، انقطاع علاقة العمل)1

.97-96، ص2007إدماج، تعویضات مدنیة، اجتھاد قضائي، منشورات بیرنتي، الجزائر، 

بحث مقدم لنیل (المنفردة في التشریع الجزائري  بالإرادةعلاقة العمل غیر محددة المدة  إنھاءصنوبرة مسعود، )2

.96، ص2003-2002، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، )شھادة الماجستیر في القانون الاجتماعي
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  :سادسا

)1(رفض تنفیذ أمر التسخیر 

ھو التوقف الجماعي عن العمل مثل ما  الإضرابإذا كان المقصود من     

لفا، فھذا بدون شك یتناقض مع الاستمرار الحتمي والضروري سبق وأن تحدثنا عنھ سا

واستمرار أداء  الإضرابباعتبار أنّ التوفیق بین الحق في ) )العام أو الخاص((للمرفق 

.)2(المرفق لدوره أمر صعب نوعا ما إلا أنھ یعدّ من حتمیات النظام العام

من  الإضرابوإن المشرع الجزائري قد قام بتحدید ممارسة حق  ھذا    

الذي جاء مكرسا لمبدأ الدیمومة والاستمراریة للمرافق حتى  90/02خلال سنّھ للقانون 

: منھ التي جاءت تنص على أنھ  37یتم تلبیة احتیاجات المواطنین بمقتضى نص المادة 

یمس الأنظمة التي یمكن أن یضر انقطاعھا التام استمرار المرافق  الإضرابإذا كان "

ساسیة، أو یمس الأنشطة الاقتصادیة الحیویة أو تموین المواطنین أو العمومیة الأ

المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، فیتعین تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة 

عن مفاوضات أو اتفاقیات أو عقود كما  جباري أو ناتجفي شكل قدر أدنى من الخدمة إ

  ."أدناه )3(39و  38نصت على ذلك المادتان 

وبناءا على ما جاء في فحوى نص المادة المذكورة أعلاه، یتبین لنا بأن     

الناجمة عن ضمان حد  التوقف الجماعي عن العمل یفرض على العمال تنفیذ الالتزامات

أدنى من الخدمة إذا ما طالب صاحب العمل بذلك، للحیلولة دون التأثیر على العمل 

لتام والكلي عن العمل، والذي قد یصل في والسیر الحسن للمؤسسة عن طریق التوقف ا

حالة رفض تقدیم قدر أدنى من الخدمات إلى شل جمیع أجھزة المؤسسة مما قد یھدد ھذه 

ومن تم فإن ھذا الضرر الناتج عن التوقف التام )4(.الأخیرة حتى في وجودھا أحیانا

قانوني دستوریا إلى تصرف غیر الإضراب من حق مشروعللنشاط ھو الذي یحول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن تنظیم الأمة وقت الحرب  1938جویلیة  11إن إجراء تسخیر الأشخاص تقرر في فرنسا بموجب قانون )1

الذي فرض على العمال المضربین ضرورة  06/01/1959وبقي معمولا بھ إلى غایة صدور الأمر المؤرخ في 

ھذا وإن المحاكم الإداریة في فرنسا تتصدى بالإلغاء لكل . عمل الذي كانوا بصدد التوقف عنھفي أداء ال الاستمرار

.لا یمس بالاحتیاجات العامة ذات الأھمیة القصوى الإضرابالناجم عن  الإخلالیر إذا كان خأمر تس

.47یاسین ، المرجع السابق، ص بن صاري )2

القدر الأدنى من الخدمة في میادین النشاط المنصوص علیھا في اتفاقیة أو عقد یحدد : "تنص على أنھ 39المادة )3

.أعلاه 38دون المساس بالأحكام الواردة في المادة  ،جماعي

المعنیة بعد استشارة ممثلي العمال میادین النشاط التي تتطلب  الإداریةوإذا لم یكن ذلك، یحدد المستخدم أو السلطة 

  ."ة والعمال الضروریین للتكفل بھالقدر الأدنى من الخدم

.54بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص )4
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  .یستحق أقصى جزاء تأدیبي ألا وھو التسریح )1(كخطأ جسیم  مصنف

وإن الوسیلة المثلى لرفع ذلك الشلل الذي قد یحدثھ التوقف التام والكلي  ھذا    

أوامر التسخیر،  إصدارعن تقدیم الخدمات للمواطنین، في الحقیقة لا یكون إلا عن طریق 

المعدل والمتمم وقانون  11-90ھذه الأخیرة التي تم النص علیھا في كل من قانون 

وجدنا أن المشرع الجزائري قد  11-90نون إذومن خلال اطلاعنا على قا  . 90/02

إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر "...على أنھ یعتبر خطأ جسیما  73اكتفى بالنص في المادة 

  ...."الذي تم تبلیغھ وفقا لأحكام التشریع المعمول بھ

ولم یبین لنا كیفیة صدور أمر التسخیر ھل یجب أن یصدر كتابیا أم شفویا؟             

أنا فن، لكن وحسب وجھة نظري اوت فإن كلا الأسلوبین یعدان صحیحا السكوأمام ھذ

دامغا على صدوره، ولكي لا یتذرع  إثباتاأحبذ أن یكون أمر التسخیر مكتوبا حتى یكون 

العامل بحجة أنھ لم یتم إبلاغھ بصدور أمر التسخیر، لا سیما وأن عدم تنفیذ ھذا الأخیر 

  .یشكل خطأ جسیما یستوجب التسریح

كما أن ھذا القانون لم یشر صراحة ولا حتى ضمنا إلى من ھي الجھة                     

ھل یمكن للوالي أن یكون ھو صاحب  :وبالتالي الأوامر،مثل تلك  إصدارالتي لھا سلطة 

السلطة باعتباره ھو الجھة الممثلة للدولة محلیا؟ أم أنھ یمكن للمستخدم أن یلجأ إلى 

  لاستصدار مثل ذلك الأمر؟ الإستعجاليالقضاء 

، ولكن یا 90/11إن كل ھذه الانتقادات كانت موجھة لما جاء بھ قانون     

  ؟90/02ترى ما ھي أھم الانتقادات الموجھة للقانون 

ھو نفسھ الموجھ إلى  11-90إن الانتقاد الموجھ إلى القانون  في الحقیقة    

انا بجدید حیث قصر أمر التسخیر على العمال غیر أن ھذا الأخیر قد أت ،02-90القانون 

د لنا الھیئات التي ینبغي أن تقوم بالأنشطة المضربین دون سواھم، ثم بعد ذلك عدّ

منھ التي جاءت تنص على  41الضروریة، وكل ھذا تم الحدیث عنھ بمقتضى نص المادة 

ل المضربین عملا بالتشریع الساري المفعول، یمكن أن یؤمر بتسخیر العما" : ما یلي

في الھیئات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات، مناصب عمل  ، الذین یشغلون

  ضروریة لأمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعد رفض العامل المعني القیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض علیھ خطأ مھنیا " : تنص على أنھ 40المادة )1

  ."جسیما
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الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر 

مع الإشارة أن ".الحاجیات الحیویة للبلاد أو الذین یمارسون أنشطة لازمة لتمویل السكان

لقد جاءت عامة، وغیر  90/02من قانون  41ھذه الصور التي تم ذكرھا بموجب المادة 

  .الإضرابمحددة، ویمكن التوسع فیھا لحرمان العمال من ممارسة 

كما أن ھذا القانون قد فرض على العامل المضرب الذي لا یمتثل لأمر     

سریح التأدیبي، وھذا حسب ما جاء جزائیة إلى جانب عقوبة الت أخرىالتسخیر عقوبة 

یعدّ : "أنھ حیث جاءت تنص على 90/02من قانون  42بصریح العبارة في نص المادة 

المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في  عدم الامتثال لأمر التسخیر خطأ جسیما دون

  ".القانون الجزائي

23-06 وبالرجوع لقانون العقوبات وتبعا للتعدیل الصادر بالقانون رقم    

یعاقب بالحبس من " :أنھمكرر على  187نصت المادة  2006دیسمبر  20المؤرخ في 

دج أو بأحد  100.000دج إلى  20.000أشھر وبغرامة من ) 6(ة إلى ست) 2(شھرین 

ھاتین العقوبتین فقط كل من لا یمتثل لأمر تسخیر صادر ومبلغ لھ وفقا للأشكال 

  ".التنظیمیة

ئي في ذه الحالة یجب انتظار صدور حكم نھانھ في ھلابد، وأن ننوه إلى أ    

الدعوى قبل تسلیط العقوبة التأدیبیة المتمثلة في التسریح، وفي حالة إثارة العامل عدم 

یقع علیھ فشرعیة أمر التسخیر نظرا لمباشرة الإجراءات التأدیبیة دون الدعوى الجزائیة 

)1(.صحة ذلك إثباتعبء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.48بن صاري یاسین، المرجع السابق ، ص )1
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  :اــــسابع

  المخدرات داخل أماكن العملإذا تناول الكحول أو

ك فیھ أنّ الصیاغة التي جاءت علیھا ھذه الحالة، في الحقیقة لا مما لا شّ    

ذلك أنّ حصر خطورة الفعل المرتكب من طرف  ي الغایة التي كان ینشدھا المشرع،تؤد

العامل والذي من شأنھ أن یشكل خطأ جسیما في تناول الكحول أو المخدرات داخل 

ضبط العامل وھو متلبس بتناول الكحول أو مادة إذا أماكن العمل لا یمكن أن یتحقق إلا 

.)1(من المواد المخدرة في فترة العمل وفي مكان العمل

الذي یطرح ماذا لو تناول العامل المادتین المذكورتین قبل لكن السؤال     

دخولھ مكان العمل، علما بأن تأثیرھما یبدأ مباشرة بعد تناولھما فیباشر عملھ في ھذه 

الحالة، ومن ثم یكون الفعل المادي قد ارتكب خارج مكان العمل، لكن آثاره ترتبت خلال 

  تطبیق ھذه الحالة أم لا؟أوقات العمل وداخل أماكن العمل، فھل یتحقق 

وللإجابة على ھذا السؤال ارتأینا إلى دراسة ھذه الحالة بحسب ما جاء بھ     

كل من تشریع العمل المصري وكذا التشریع الجزائري لاستنباط أھم نقاط الاختلاف 

  .بینھما

والتي تقابلھا  69فالمشرع المصري نص في الفقرة السابعة من المادة     

یجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا وجد : "القانون الملغى على أنھمن  61/8المادة 

  ."أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة )2(أثناء ساعات العمل في حالة سكر بیّن

كر البسیط، بل تشترط أن یكون سكر العامل ھذه الفقرة لا تكتفي بالسّ إنّ    

العمل، سواء تناولھا العامل قبل ساعات وعلى أن یكون تأثیر المواد المخدرة أثناء ،)3(انبیّ

العمل أو أثناءھا، داخل مكان العمل أو خارجھ، ما دام تأثیر ھذه المواد قد ظھر واضحا 

.)4(العمل وأثناءنا على العامل في مكان بیّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص )1

كر الشدید الذي یكون تأثیره واضحا من تصرفات الشخص الظاھرة بحیث یفقده السّ" :ذلككر البیّن ھو یقصد بالسّ)2

القدرة على وزن الأمور وزنا سلیما، ویقدر القاضي ھذه الأمور مع مراعاة طبیعة العمل لدى العامل من یقظة 

."وانتباه

دراسة مقارنة مع التطبیقات  :الضمان الاجتماعيسید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل وقانون .د)3

.297، ص 2010، دار الثقافة، عمان، 1القضائیة لمحكمتي التمییز والنقض، ط

.276صالمرجع السابق، رأفت دسوقي، .د)4
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م أیضا سلّیص لیس ھذا فحسب، إذ أن المشرع المصري بموجب ھذا النّ    

ف فھي ملكات یتطلبھا حسن سیر بأثر الخمر والمخدرات على الإدراك وحسن التصر

أو  كرةالعمل، لأنھ یصعب القول بأن من فقد وعیھ كلیا أو جزئیا نتیجة تأثیر المادة المسّ

كر أو تعاطي المخدرات یستطیع أن یؤدي عملھ بصورة سلیمة، فضلا على أن السّ

 ویمسّل بنظام العمل المخدر یفقد العامل الذي تعاطاه ثقة صاحب العمل واحترامھ، ویخّ

سمعة المنشأة، ولھذا فإن تلك الجریمة تشكل خطأ تأدیبیا یستوجب التسریح نظرا 

)1(.لاتصالھا بمجموع المنشأة ولیس بشخص صاحبھا فحسب

وحتى یتم تسریح العامل لابد أن یكون تناول ھذه المواد بإرادة العامل     

و بقصد التداوي، فلا واختیاره غیر أنھ إذا تناولھا عن غلط أو جھل أو رغم إرادتھ، أ

)2(.یجوز فصلھ في ھذه الحالة

من القانون رقم  73رع الجزائري نص في المادة المشّ نّفي حین أ     

الكحول أو  –العامل  –إذا تناول : "المعدل والمتمم على أنھ یعد خطأ جسیما 90/11

.)3(" المخدرات داخل أماكن العمل

ھذا  نجد بأنّ ،من نفس القانون 73فبمقتضى ما جاء في فحوى نص المادة     

كر وتناول المادة المخدرة لتوافر الخطأ الجسیم إذ ما تم ذلك الأخیر قد اكتفى بحالة السّ

وضوح قصور النص في معالجة ھذه الحالة، في حال ما بداخل أماكن العمل، فإنھ یبدو 

كرات أو المواد مسّلمواجھة حالة التعاطي لل ص القانوني، إذ لم یتصدإذا أخذنا بحرفیة النّ

المخدرة قبل بدایة العمل وخارج أماكن العمل والتي لا یظھر تأثیرھا إلا بعد التوجھ 

العبارة  73للعمل وفي أثنائھ، وعلیھ یستحسن أن تضاف للفقرة الأخیرة من نص المادة 

)4( ."كر أو تحت تأثیر المادة المخدرةأو إذا جاء العامل للعمل وھو في حالة سّ: "التالیة

المتعلق  75/31وھذه الفكرة قد تم تناولھا سابقا بمقتضى الأمر رقم     

  من قانون  157بالشروط العامة بعلاقات العمل في القطاع الخاص الملغى بنص المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.48علي عوض حسن وأحمد علي عوض، المرجع السابق، ص .د)1

.277رأفت دسوقي، المرجع السابق، ص .د)2

لم یشترط المشرع في ھذه الحالة ظھور تأثیر الخمر، بل اكتفى بالتثبت من قیامھ بخرق قدسیة العمل بتناول ذلك في )3

، ولا یشترط أیضا أن یجلب العامل الكحول أو المخدرات معھ إلى محل العمل، وإنما یكفي أن أثنائھمكان العمل أو 

.قدم إلیھ منھا في المحلیتناول ما ی

.71، المرجع السابق، ص میلود مھملي )4
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إذا جاء للعمل : "حیث جاءت الفقرة الأولى منھا تنص على أنھ المعدل والمتمم 90/11

)1(."وھو في حالة سكر بیّن

تحت تأثیر الكحول أو  كان أن العامل إثباتوانطلاقا مما سبق یكفي     

المخدرات لتقریر قیام الخطأ الجسیم، لكن شریطة أن یتم ذلك داخل أماكن العمل، ذلك ما 

ذھب إلیھ اجتھاد قضاء المحكمة العلیا بالجزائر في قرارھا الصادر بتاریخ 

حیث جاء في أحد حیثیات ذلك القرار  191271الحامل للملف رقم  11/04/2000

  :ه على ما یليالمذكور فیما أعلا

قاضي  إغفالیھ الطاعنة على الحكم المطعون فیھ نعحیث أن حاصل ما ت"    

یث اعتبر أن تسریح المطعون الموضوع لوجود محضر لجنة التأدیب والقانون الداخلي ح

ان تعسفیا باعتبار أن محاولة السرقة ووجود المشروبات الكحولیة في حیازة ضده ك

ء القیام بھ لا یثبتان إلا بحكم جزائي رغم أن المطعون العامل داخل منصب عملھ وأثنا

ضده مثل أمام لجنة التأدیب التي قررت فصلھ عن العمل استنادا إلى تصریحاتھ والتقریر 

  الذي قدمھ رئیس الوحدة للمدیر والمتضمن الوقائع المنسوبة إلیھ،

لكن حیث عكس ما تدعیھ الطاعنة فإن قاضي الموضوع أسس قضاءه     

نعدام المتابعة الجزائیة بتھمة محاولة السرقة التي لا تثبت إلا بحكم جزائي نھائي على ا

لأنھا من طبیعة الأخطاء الجسیمة المستوجبة للطرد وفقا لما تتضمنھ الفقرة الأولى من 

التي حددت الأخطاء الجسیمة على سبیل الحصر من حیث  91/29من القانون  73المادة 

تبعد وجود المشروبات الكحولیة داخل المؤسسة وتناولھا أثناء طبیعتھا الجزائیة كما اس

ممارسة العامل لنشاطھ مستندا في ذلك إلى عدم تقدیم الطاعنة التقریر المفصل المثبت 

  لذلك مع الملف التأدیبي حتى یتمكن من مناقشتھا والوقوف عند صحتھا، 

ل أماكن العمل أن تناول المشروبات داخ اوحیث أنھ من الثابت فقھا وقضاء    

أو حیازتھا من الأخطاء الجسیمة المستوجبة للطرد دون تعویض وسابق إخطار وفقا لما 

المادة المذكورة أعلاه، وھو الخطأ الذي یجب إثباتھ وبالرجوع إلى قضیة  ت علیھنصّ

الحال فإن الطاعنة لم تقدم ما یثبت ذلك لقاضي الموضوع الذي أسس حكمھ على انعدام 

  جزائیة فیما یتعلق بمحاولة السرقة وعدم تقدیم الملف التأدیبي وما یثبت صحة المتابعة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یتحقق بمجرد المسلك المعیب للعامل دون عبرة بالنتیجة  الإخلالرغم ما یؤخذ على صیاغة ھذا النص الأخیر لكون )1

ذلك یعتبر خطأ جسیما یستوجب  ھن ، فإن تصرفالعامل بعملھ وھو في حالة سكر بیّ وبمعنى أدق أنھ في حالة قیام

عا في القانون الحالي وبھذا یكون المشرع قد أحسن صن. یلحق ضررا بصاحب العمل نتیجة ذلكالتسریح حتى ولو لم 

كر سّكر البسیط كالالسّ ن لأنّن أو غیر البیّمن حیث عدم تمییزه بین السكر البیّ" المعدل والمتمم 11-90قانون "

.كر بسیطفي الواقع بسّ أن یبدكر بیّن سواء بسواء، بل إن كل سّالبیّ
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وسلامتھا وانعدام ما یثبت تناول المطعون ضده المشروبات الكحولیة أو  الإجراءات

من القانون الداخلي للطاعنة في  61أثناء ممارسة نشاطھ خاصة وأن المادة  إدخالھا

تشیر بوضوح إلى أن لجنة التأدیب تعطي رأیھا بعد الاستماع إلى العامل  فقرتھا الثانیة

المخطئ معتمدة في ذلك على الملف المحتوي على ملاحظة الخطأ، وعلى التقریر الذي 

ي على خلاف ذلك في غیر النعأعده المسؤول الإداري للعامل المخطئ وبالتالي ف

)1(."محلھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.50و  49بن صاري یاسبن، المرجع السابق، ص )1
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  : الفقرة الثانیة

  الواردة ضمن المرسوم التنفیذي حالات الخطأ

المتعلق بالنظام الخاص  90/290بعد اطلاعنا على المرسوم التنفیذي     

انتباھنا لأول وھلة أن  الأمر الذي شدّ، الخاصة بمسیري المؤسسات بعلاقات العمل

علاقة العمل،  إنھاءالمشرع الجزائري قد استعمل مصطلحات عدیدة للتعبیر عن كیفیة 

، وتارة أخرى یستعمل مصطلح "منھ 10المادة "فھو تارة یستعمل مصطلح الإخلال 

)1(الإخلالرغم ما للمعنیین من اختلاف، فإذا كان مفھوم " منھ  12المادة "الخطأ الجسیم 

الجسیم ھو العكس فإن مفھوم الخطأ  المستعمل في القانون العام، فعلى في العقد ھو

وانطلاقا من ھذه الاختلافات سنحاول دراسة كل حالة منھ  .الأوضح في قانون العمل

  .على حدى

  :أولا

  ببنود عقد العمل الخاص بمسیري المؤسسات الإخلال

یمكن ھذا : "أنھ ،المذكور أعلاه )2(المرسوممن نفس  10حیث تنص المادة     

الطرف أو ذاك أن یضع حدا لعقد عمل مسیري المؤسسات في حالة ما إذا أخّل أحدھما 

وھذا دون المساس  .منھا بأھداف النتائج والتزاماتھاببنود العقد ولا سیما ما یتعلق 

  ".بالأحكام التشریعیة المعمول بھا

طرفي العقد أن یضع حدا لعلاقة فمن خلال ھذا النص یمكن لأي من     

العمل، إذا ما تعلق الأمر بإخلال یمس ھدف من أھداف العقد، إذ یكفي قیام صورة من 

عكس  ،لجعلھ وسیلة لإنھاء علاقة العمل دون اللجوء إلى القضاء )3(صور ھذا الإخلال

ما ھو علیھ الحال بالنسبة للقواعد والإجراءات الرامیة إلى فسخ العقود المدنیة التي 

علما أن حالة  .اضي مع التعویض إذا استوجب الأمرمن قبل الق إقرارھاتستوجب 

ببنود عقد العمل الخاص بمسیري المؤسسات تعتبر حالة خاصة من حالات  الإخلال

.)4(ھا ما یشابھھا في القانون العامإنھاء علاقة العمل والتي لیس ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لو یوف أحد : "من القانون المدني الجزائري تنص على أنھ  119المادة )1

قد أو فسخھ، مع التعویض في تنفیذ العبلب اأن یط للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدینالمتعاقدین بالتزامھ جاز 

.ین، إذا اقتضى الحال ذلكالحالت

ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز لھ أن یرفض الفسخ إذا كان لم یوف بھ 

  ."المدین قلیل الأھلیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

1990سبتمبر سنة  29الموافق ل  1411ربیع الأول عام  10ؤرخ في الم 90/290المرسوم التنفیذي رقم )2

.1391، ص 1990، سنة  42ع .ر.المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، ج 

.یأخذ عادة صورة عدم تحقیق النتائجكما قد  یأخذ شكل خطأ في التسییر أنھ قد من صور ھذا الإخلال)3

.55بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)4
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وتجدر الإشارة إلى أن العقد الذي یشیر إلى أھداف النتائج، ففي ھذه "ھذا     

الحالة لا یمكن للطرف أن یجعل حدا لھ على أساس عدم تحقیق أھداف النتائج التي لم 

.)1(" یكن الطرف الآخر أي المسیر قد التزم بھا في عقد العمل

  :ثانیــا

  ارتكاب خطأ جسیم من طرف مسیر المؤسسة

: تنص على أنھ  )2(90/290من المرسوم التنفیذي رقم  12إذ جاءت المادة     

إذا كان انفصام علاقة العمل بإرادة من الجھاز المؤھل في الشركة ذات رؤوس "

  .المؤسسة المعني بذلك كتابیا )3(ریخبر مسیّ الجھازفإن ھذا  ،الأموال

عقد العمل في ھذه الحالة مسیر المؤسسة الذي لم یرتكب خطأ ل وقف یخوّ    

  ".جسیما حقا في عطلة تحدد مدتھا في العقد

لت لصاحب العمل وّخالمنصوص علیھا أعلاه،  12بموجب أحكام المادة     

" صاحب العمل والمسیر"صلاحیات في أن یضع حدا لعلاقة العمل القائمة بین الطرفین 

مؤسسة خطأ من الأخطاء الجسیمة مع تجریده من حق الاستفادة في حالة ارتكاب مسیر ال

من العطلة التي تكون قد حددت مدتھا في العقد نفسھ، طالما أن ھذا النص لا یسند ھذا 

ر الذي تم وضع حد لعقد عملھ دون أن یكون قد ارتكب خطأ یّالحق في العطلة سوى للمس

للخطأ الجسیم یستوجب  12لمادة م فذكر اخطاء المصنفة بأنھا جسیمة، ومن ثمن الأ

بالضرورة الرجوع للنظام القانوني العام في مجال التسریح لتحدید جسامة الخطأ المھني 

المعدل والمتمم، مع  90/11بفقراتھا من القانون  73المعاقب علیھ لا سیما أحكام المادة 

ید الخطأ لتحد 90/290ذلك ومھما اختلفت وتعددت المصطلحات الواردة ضمن المرسوم 

علاقة  إنھاءفإن الجزاء المترتب على ذلك ھو ) )ببنود العقد، الخطأ الجسیم الإخلال((

)4(. العمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
104، ص 2002رئیس قسم الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا لعابد یحیاوي، المجلة القضائیة، العدد الثاني، تعلیق )1

.105و

ص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المتعلق بالنظام الخا 29/09/1990ي المؤرخ ف 90/290المرسوم التنفیذي رقم )2

.1320، ص1990سنة  42ع  .ر.المؤسسات ج

ر المؤسسة قصد تطبیق ھذا المرسوم كل یعتبر مسیّ"تنص على أنھ  290-90من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة )3

:من

لأي شركة ذات رؤوس أموال ) المدیر العام والوكیل أو أي مسیر أجیر رئیسي آخر(الأجیر الرئیسي المسیر -

للشركة المذكورة،) جھاز إداري آخرمجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو أي (تربطھا علاقة عمل بجھاز الإدارة 

."إطارات المدیریة الذین یساعدون المسیر الأجیر الرئیسي للشركة المذكورة-

.56یاسین ، المرجع السابق، ص ن صاري ب)4
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أوردھا المشرع الجزائري، فإنھ  وبعد التطرق لحالات الخطأ الجسیم التي

ینبغي على صاحب العمل الأخذ بعین الاعتبار ظروف وملابسات ارتكاب الفعل أو 

التصرف المكیف على أنھ خطأ جسیم، وخاصة تلك الظروف والملابسات المحیطة 

وھذا . بالعامل في حد ذاتھ، وبحث الدوافع والمبررات التي أدت بھ إلى ارتكاب ذلك الفعل

ل الرجوع إلى حیاة ومحیط وشخصیة العامل طوال وجوده في المؤسسة من خلا

المستخدمة، والتأكد من النوایا الحسنة أو السیئة التي قد تكون أدت إلى ذلك التصرف من 

ھذه المعطیات التي قد تؤثر بشكل أو بآخر في . خلال دراسة سیرة العامل في مكان العمل

عقوبة المناسبة لھ، من ناحیة ثانیة والتي ھي تكییف التصرف من جھة، وفي تحدید ال

ولأجل . بمثابة تقدیر الظروف المخففة أو المشدّدة للعقوبة المعمول بھا في القانون الجنائي

ذلك أضاف المشرع عدة أحكام في القانون الجدید بھدف حمایة العامل ومنحھ ضمانات 

من ذلك ما تضمنتھ . التأدیبيكافیة لعدم تعسف صاحب العمل في تطبیقھ لأحكام التسریح 

یجب أن یراعي : "المضافة في القانون الجدید والتي تنص على أنھ 37/01المادة 

المستخدم على الخصوص عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبھ العامل، 

الظروف التي ارتكب فیھا الخطأ ومدى اتساعھ، ودرجة خطورتھ والضرر الذي ألحقھ، 

تي كان یسلكھا العامل حتى تاریخ ارتكابھ الخطأ نحو عملھ ونحو وكذلك السیرة ال

)1(".ممتلكات ھیئتھ المستخدمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.359-358أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص )1
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  :يــــث الثانـــالمبح

  الموضوعیة لشروطالعقوبات المترتبة على مخالفة ا

وإذا حدث : "ھا الثانیة والثالثة على أنھیفي فقرت 4-73إذ تنص المادة     

.أعلاه، یعتبر تعسفیا 73تسریح العامل خرقا لأحكام المادة 

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونھائیا إما بإعادة إدماج العامل في     

ض أحد الطرفین یمنح العامل المؤسسة مع الاحتفاظ بامتیازاتھ المكتسبة، أو في حالة رف

أشھر من العمل، ) 06(تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة 

  "دون الإخلال بالتعویضات المحتملة

رع الجزائري وفقا للنص القانوني المذكور أعلاه، الجزاء ب المشّلقد رتّ    

اریة إلى القواعد الموضوعیة السالمترتب عن التسریح الذي لا یستند فیھ صاحب العمل 

، في حال عدم ارتكاب العامل )1(ذ یعتبر ھذا الأخیر تعسفیاإفي مجال التسریح التأدیبي، 

 90/11من قانون  73لأي خطأ من الأخطاء الجسیمة المنصوص علیھا بمقتضى المادة 

  .المعدل والمتمم

الجھات وحتى تقبل دعوى العامل الذي تعرض للتسریح التعسفي أمام     

القضائیة المختصة لابد علیھ أن یستنفذ جمیع مراحل التسویة الودیة للنزاع القائم بینھ 

وبین رب العمل، ومن بین ھذه المراحل ھناك مرحلة جوھریة تكون أمام مكتب 

المصالحة، وبعد عرض النزاع على ھذا المكتب عن طریق مفتش العمل وتولي ھذا 

ومحاولة إیجاد حل وسطي  –العامل وصاحب العمل  –الأخیر استدعاء طرفي النزاع 

ر محضر المصالحة، وفي یرضي جمیع الأطراف، فإذا قبل كل طرف بالحل الودي حرّ

  .عندئذ محضر عدم المصالحة رحالة استمرار الخلاف فیحرّ

وبعد فشل طرق ومحاولات التسویة الودیة، فلن یتبقى أمام العامل إلا أن     

  ائیة، ولن یتأتى ذلك إلا عن طریق رفع دعوى التسریح التعسفيیلجأ إلى التسویة القض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حریات وحقوق العامل الشخصیة دون أن یمس تصرف للالمساس "ي التسریح التعسفي بأنھ الفرنس ھھذا ویعرف الفق)1

:التسریح التعسفي للعامل في النقاط التالیةالعامل مصلحة وأمن المؤسسة المستخدمة، وتكون فرضیات 

..نیة المستخدم في التسریح رغبة للمساس بالحریات العامة، كحریة التمثیل النقابي أو الحق في الإضراب-

... نیة المستخدم في التسریح رغبة للمساس بالحریات الخاصة للعامل، كالمساس بشرفھ وحیاتھ الخاصة-

.قصد التحایل على القانون وحقوق العمال في حیاتھم المھنیةرغبة المستخدم في التسریح -

.رغبة المستخدم في التسریح قصد تفادي التزاماتھ اتجاه العمال-
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ا في أمام الجھات المختصة بذلك، وعند تعرض تلك الأخیرة لدعوى التسریح التأدیبي فإنھ

ح في إدماج العامل المسرّحالة التصریح بإعادة : ھماو لاالحقیقة تكون أمام حالتین أ

  .منصب عملھ، أو حالة رفض إعادة الإدماج المقدم من الطرفین أو أحدھما

  :المطلب الأول

  الحكم الصادر بإعادة إدماج العامل في منصب عملھ 

متى ثبت للقضاء أن قرار التسریح الذي أصدره صاحب العمل لم یكن     

وع إلى منصب عملھ، فما على المحكمة منصفا للعامل، وتمسك ھذا الأخیر بحقھ في الرج

صب عملھ مع إعادة إدماج العامل إلى من: ـ المختصة إلا أن تصدر حكما ابتدائیا ونھائیا ب

المعدل  11- 90من القانون  04-73ات المكتسبة إعمالا بأحكام المادة متیازاحتفاظھ بالا

وتبعا لذلك فإننا سنقوم بدراسة كل  .)1( 96/21والمتمم بمقتضى المادة التاسعة من الأمر 

  .واحد منھما في فرع مستقل عن الآخر

  :رع الأولـــالف

  لــاج العامــــادة إدمــــإع

لقد أصبحت مسألة إعادة إدماج العامل في منصب عملھ منذ صدور القانون     

قد أمرا اختیارا بالنسبة لطرفي ع 90/11من القانون  73المعدل والمتمم للمادة  91/29

العمل، سواء العامل أو صاحب العمل فلكل واحد منھما الحق في وضع حد لعلاقة العمل 

 ضالمحكمة العلیا ذلك من خلال  نق ، وقد جسد استقرار قضاء)2(برفض إعادة الإدماج

وقد  ذلك ةرفض ابإرجاع العامل إلى منصب عملھ رغم أنھ ةالقرار الذي ألزم المستخدم

  :النحو الآتيعلى  ابتبریر رفضھ تقام

والذي تنعي فیھ الطاعنة على الحكم المطعون فیھ أن قاضي الدرجة "    

الأولى أخطأ في تسبیب حكمھ الذي لم یؤخذ بعین الاعتبار اقتراح الطاعنة وعرضھا على 

مقابل التسریح التعسفي طالما أنھا غیر قادرة  73/04المطعون ضده تعویضا طبقا للمادة 

من  73/4م فالحكم المطعون فیھ أخطأ في تطبیق المادة ث، ومن على توفیر منصب عمل لھ

ما یعرضھ ملما لم یستجب لرغبة الطاعنة في تسریح المطعون ضده  90/11القانون 

  .للنقض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.8، ص1996سنة  43جریدة رسمیة عدد المتعلق بعلاقات العمل،  09/07/1996المؤرخ في  21- 96الأمر رقم  )1

  59بن صاري یاسین ، المرجع السابق ، ص) 2
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حیث یتبین فعلا من الحكم المطعون فیھ أنھ أسس قضاءه على أنّ تسریح     

المطعون ضده كان تعسفیا وقضى لھ بالرجوع والتعویض في حین أنّ الطاعنة عبرّت عن 

سریح التعسفي كما تنص على ذلك المادة عدم إرجاع العامل مقابل تعویضھ عن ھذا الت

في فقرتھا الأخیرة، ومنھ فإن قاضي الدرجة الأولى أخطأ في تطبیق ھذه المادة  73/04

المذكورة وكان علیھ في ھذه الحالة أن یحكم للمطعون ضده بتعویض مالي لا یقل عن 

لك عرض أشھر من الأجر دون الإخلال بالتعویضات المحتملة ولما قضى بخلاف ذ) 06(

)1(."حكمھ للنقض والإبطال

لكن على فرض أنّ العامل لم یبد رغبتھ في إعادة إدماجھ إلى منصب عملھ     

أمام القضاء صراحة، فھل في ھذه الحالة یحق للقاضي أن یقوم مقام الأطراف في 

طلباتھم؟ أم أنھ مقید بطلبات الخصوم؟

محل الأطراف في  من المسلم بھ قانونا أنھ لا یجوز للقضاء الحلول    

طلباتھم، وبالتالي یتعین على القاضي عند تقریره إعادة إدماج العامل في منصب عملھ أن 

لا یكون في ھذه الحالة قد إلطلب صراحة أمامھ ویتحقق بأن ھذا الأخیر قد أبدى ھذا ا

)2(.فصل بما یتجاوز حدود طلبات أحد أطراف الدعوى

من القانون  09تممة بموجب المادة المعدلة والم 04-73كما أن المادة     

بإعادة إدماج العامل في ... تفصل المحكمة المختصة: "جاءت تنص على أنھ 96/21

فھل یفھم من ھذه العبارة الأخیرة أنھ یمكن لصاحب العمل إدماج العامل في ..." المؤسسة

  ح؟أي منصب حتى وإن كان ھذا الأخیر أدنى من المنصب الذي كان یشغلھ قبل التسری

فإن القاضي كان یأمر بإعادة إدماج  الإقتصاد الموجھمرحلة  في ظل قوانین    

وتأكیدا على ذلك فقد كانت  ،العامل إلى منصب عملھ الأصلي متى كان التسریح تعسفیا

كل تسریح تعسفي أو تم خرقا لأحكام " :تنص على أنھ 75/31من الأمر رقم  43المادة 

 ...."ضي بإدراج العامل من جدید في منصب عملھ الأصليھذا الأمر یعد باطلا ویأمر القا

الملغى بمقتضى  82/06من القانون  79/2وھذا نفس الحكم القانوني الذي قررتھ المادة 

وفي حالة الفصل تعسفیا أو خرقا للأحكام : "نص على أنھیجاء  الذي 90/11القانون رقم 

منصب عملھ  بإعادة دمج العامل في التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل یأمر القاضي

  منحھ التعویضات الأصلي مع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2009، السنة 1، العدد 06/05/2009: ، قرار بتاریخ490426مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة ملف رقم، )1

.419و 418ص

.60یاسین ، المرجع السابق، صبن صاري )2
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.)1(" المستحقة لھ

الاقتصاد الحر لازالت تسایر مرحلة وإنّ الأحكام القضائیة الصادرة في  ھذا    

نفس الاتجاه المتمثل بتقریر رجوع العامل إلى منصب عملھ الأصلي، وتأكیدا على ذلك 

الحامل  06/05/2009فلقد جاء في أحد حیثیات قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  :على أنھ 474154للملف رقم 

حیث یبین من الحكم المطعون فیھ أن موضوع الدعوى التي أقامھا "    

المطعون ضده كان یرمي إلى المطالبة بالتعویض عن التسریح التعسفي بعد أن امتنعت 

والذي قضى بإلزامھا بإعادة إدماجھ  20/06/2006الطاعنة من تنفیذ الحكم الصادر في 

.)2("إلى منصب عملھ الأصلي

غیر أننا لو أخذنا بحرفیة النص فإن المستخدم غیر مجبر إطلاقا على ذلك،     

إعادة صیاغة ھذا النص أصبح أمرا ملحا في وقتنا الراھن، حتى نتجنب اللبس  ومن ثم فإنّ

ھذه الأخیرة تحمل في لأن أو الغموض الذي اكتنف محتوى نص المادة السالفة الذكر، 

برجوع العامل المسّرح تأدیبیا إلى منصب عملھ الأصلي، احتمال یفید : طیاتھا احتمالین

.)3("واحتمال آخر یفید بتعیین العامل في منصب عمل آخر وبأجر مماثل

ومن بین الإشكالات التي صادفتنا أیضا عند تناولنا لھذا الفرع، تكمن  ھذا    

بحق حقیقة في مدى شرعیة أو لا شرعیة قرار العزل المتخذ ضد العامل الذي یتمتع 

  ممارسة التمثیل النقابي؟

لابد أن ننوه إلى أن المشرع الجزائري قد أولى أھمیة خاصة  في البدایة    

ككیفیات ممارسة ھذا الحق أو أداء المھام  -الحق النقابي من مختلف النواحي  بحمایة

ومن ضمن آلیات الحمایة التي وضعھا المشرع  -  والنشاطات النقابیة في أحسن الظروف

ھي منع المستخدم من تسلیط أي  )4(للإطارات النقابیة أثناء أداء مھامھم داخل المؤسسة

بسبب نشاطاتھ النقابیة كالعزل أو التحویل أو أي عقوبة  ،عقوبة على أي مندوب نقابي

المتعلق بكیفیات  14-90من القانون رقم  53تأدیبیة كیفما كان نوعھا إعمالا بأحكام المادة 

   دامــمن خلال إق لنقابي، وفي حال ما إذا تم خرق أحكام ھذا القانوناممارسة الحق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1982سنة  ،09المتعلق بعلاقات العمل الفردیة، جریدة رسمیة، عدد 27/02/1982المؤرخ في  82/06قانون )1

.456ص

، 2009، السنة01، العدد06/05/2009بتاریخ  474154قرار رقم مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، )2

.400ص

.61بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)3

.64طربیت سعید، المرجع السابق، ص.أ)4
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رار یعد باطلا وعدیم الأثر، المستخدم على اتخاذ قرار بعزل المندوب النقابي فإن ذلك الق

  الب بإعادة إدراجھ إلى منصب عملھالحالة أن یطم فبإمكان المندوب النقابي في ھذه ثومن 

دون أن ننسى حقوقھ الأخرى، لكن شریطة أن یتم ذلك بناءا على طلب مفتش العمل 

 56وبمجرد ما یثبت ھذا الأخیر المخالفة التي أقدم علیھا المستخدم إعمالا بأحكام المادة 

  .من نفس القانون السالف الذكر
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  :الثانيالفرع 

  بةــازات المكتســالاحتفاظ بالامتی

استحداث مفھوم الامتیازات المكتسبة بموجب التعدیل الأخیر الوارد  مّثلقد     

بعد أن كانت الحقوق المادیة المطالب بھا من طرف العامل ھي الأجر  73/4في المادة 

ھل أنّ الأجر ھو ووملحقاتھ، فماذا یقصد المشرع یا ترى من وراء ھذا المفھوم الجدید؟ 

  الآخر یدخل ضمن الامتیازات المكتسبة كما كان معمولا بھ سابقا؟

مصطلح الحقوق أو الامتیازات المكتسبة ثم اقتباسھ من تشریع العمل  إنّ    

یتعین علینا الرجوع إلى كل من قانون العمل والاجتھاد الفرنسیین  الفرنسي، ومن ثمّ

: بأنھا)1(جتھاد الفرنسي الحقوق المكتسبةللوقوف عند تعریف واضح، حیث یعرف الا

جملة من الامتیازات الفردیة والجماعیة الناتجة عن القانون والتنظیم وعقد العمل "

، ولكن السؤال الذي یفرض نفسھ ھو متى تصبح ھذه الامتیازات )2("والاتفاقیة الجماعیة

  مكتسبة؟

صبح مكتسبة إذا تمتع لقد توصل الاجتھاد الفرنسي إلى أن ھذه الامتیازات ت    

  .بھا العامل أثناء تواجده بمكان العمل، أي أن ھذه الامتیازات متعلقة بأقدمیة العامل

في ملف  2000جانفي  18وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ     

الامتیازات المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة وغیر احتمالیة : "في حیثیة لھا أنّ 182539رقم 

العامل إما من القانون وإما من النظام الداخلي وإما من عقد العمل، وإما من  ھایستمد

الاتفاقیات الجماعیة وكان یستفید منھا طیلة سریان علاقة العمل وأنھ على ھذا الأساس 

)3(."تعتبر الامتیازات المكتسبة بمثابة حقوق مكتسبة

ة بالمحكمة العلیا في مستشارة الغرفة الاجتماعی زھیةإسعد ھذا وإن السیدة     

إذ یسمح بإزالة الغموض وتوضیح مفھوم الامتیازات : "تعلیقھا على ھذه الحیثیة تقول

المكتسبة في حالة الأمر بإعادة الإدماج، فھو وفق ھذا المنظور یعتبر الامتیازات المكتسبة 

لیست حقوقا بمثابة حقوق مكتسبة بمعنى أن الامتیازات المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة ثابتة و

  محتملة بحیث یستمدھا العامل إما من القانون وإما من النظام الداخلي وإما من عقد العمل، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.62یاسین ، نفس المرجع السابق، ص بن صاري )1

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )2
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أو من الاتفاقیات الجماعیة أو الاتفاقات التي استفاد أو یستفید العامل بھا طیلة سریان 

ضھا، ویمكن أن یكتسي خفیھا أو تئي حال من الأحوال إلغالا یمكن بأ والتي علاقة العمل

إطالة ((الامتیاز المكتسب مظاھر شتى إذ أنھ قد یكون في شكل تشریع عمل أكثر لیبرالیة 

، أو في شكل تسھیلات ذات ))مدفوعة الأجر، تخفیض المدة الیومیة للعملمدة العمل ال

صلة بحیاة العمل، وتستمد مصدرھا من عقد العمل كالاستفادة من سكن والأجرة المرتفعة 

)1( ..."عن تلك الممنوحة في حالة التطبیق الصارم لسلالم التأھیل الواجبة التطبیق

فإن قبول إعادة إدماج العامل من غیر أنھ فیما یخص موضوع الأجر،     

طرف مستخدمھ أثناء سریان الدعوى، فإن ذلك یؤدي إلى اعتبار عقد العمل كأنھ ساري 

المفعول، وبناءا على ذلك یصبح الأجر مستحق الأداء من یوم التسریح إلى غایة الإدماج، 

ا لأن غیر أنّ محكمة النقض الفرنسیة قررت منح تعویض للعمال عن ھذه الفترة نظر

)2(.العامل لم یقم بتقدیم أي عمل في تلك الفترة

وعلى خلاف ذلك قررت المحكمة العلیا في قرارھا السالف الذكر بتاریخ     

ما یمنح للعامل في ھذه الحالة بالذات أي عند الحكم بإعادة  أنّ"... 2000جانفي  18

المتعلقة بالفترة التي  الإدماج بسبب الطابع التعسفي للتسریح لیس التعویض وإنما الأجور

لم یعمل فیھا بسبب المستخدم، وكذلك ملحقات الأجر والامتیازات العینیة التي یكون قد 

)3( ."استفاد منھا

وفي ھذا المجال یعلق القاضي دحماني مصطفى بخصوص اعتبار الأجر     

في نظرنا لا نا فیما یتعلق باعتبار الأجر امتیاز مكتسب فإنھ إنّ((: امتیازا مكتسبا بقولھ

من قانون رقم  80یعتبر كذلك بالنظر إلى طبیعتھ، لأنھ یدفع مقابل عمل طبقا للمادة 

للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى : " التي نصت على أنھ 90/11

، لكن لو سلمنا بأن الأجر یدخل ضمن "بموجبھ مرتبا أو دخلا یتناسب ونتائج العمل

  لعامل العلاوات والمرتبات اللصیقة بالأجر عن لة فھل یعقل أن یمنح ازات المكتسبالامتی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.66یاسین ، نفس المرجع السابق، ص بن صاري )1

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )2
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، ومن تم یتعین )1(بإنتاجیة العمل ونتائجھ فترة لم یعمل فیھا خاصة تلك العلاوات المتعلقة

.)2( ))ع الفرنسي في ذلك وھو تعویضھ عن قیمة الأجرالمشرّعلینا انتھاج خطى 

من قانون العمل الجزائري  53غیر أنني لا أشاطره ھذا الرأي لأن المادة 

عن الفترة التي لم یعمل فیھا  العامل جاءت صریحة بخصوص اعتبار الأجر الذي یتقاضاه

امتیازا مكتسبا من خلال ذكرھا الاستثناءات التي أوردتھا بمقتضى نص المادة المذكورة 

لا یمكن أن یتقاضى العامل أجر فترة لم یعمل فیھا : "أعلاه والتي جاءت تنص على أنھ

لقانون أو مھما تكن وضعیتھ في الترتیب السلمي، ما عدا في الحالات التي ینص علیھا ا

  ."التنظیم صراحة، وذلك دون الإخلال بالتدابیر التأدیبیة الواردة في النظام الداخلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.في فقرتھا الأخیرة من قانون العمل الجزائري 81إلى المادة  إرجع )1

:الانترنت من قانون العمل، موقع 73دراسة المادة )2
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 في حین أن الصعوبة التي قد تثور من الناحیة العملیة تكمن في مدى اكتفاء    

الحكم القضائي بتقریر حق العامل في الاحتفاظ بامتیازاتھ المكتسبة بعد التأكد من أن فصلھ 

عن منصب عملھ قد تم بصورة تعسفیة وبالنتیجة إعادة إدماجھ في منصب عملھ أم أن 

لكن ما سبة نقدا عندما یمكن تقییمھا؟ على القاضي تحدید عناصر ھذه الامتیازات المكت

حال لم یطالب بھا العامل فھل یحكم بھا القاضي من تلقاء نفسھ ما دام قد تم  يالعمل ف

  النص علیھا قانونا؟ أم لا بد أن تكون المطالبة بھا من قبل العامل حتى یتم الاستجابة لھا؟

لا یمكن اكتفاء الحكم القضائي بعد تقریر أحقیة العامل المسرح  ،في الحقیقة    

بطریقة تعسفیة في الاحتفاظ بحقوقھ المكتسبة بتضمین منطوقھ ھذه العبارة فقط دون 

نتیجة ھذا و .لامتیازات ودون حتى تقییمھا نقداإعطاء أي تفصیل دقیق وواضح عن ھذه ا

یذ ھذا الحكم طالما أنھ في ھذه الحالة لا الإغفال فقد ینجم عن ذلك صعوبة أكیدة في تنف

علما بأنھا تختلف  - ي كان یستفید منھا العامل فعلیایعرف ما ھو عدد ونوع الامتیازات الت

وما ھي قیمتھا النقدیة؟ ومن ثم یتعین على العامل المستفید من ھذه  -من عامل لآخر

أمام نفس الجھة القضائیة  الحقوق المكتسبة أن یقوم برفع دعوى تفسیریة شریطة أن تكون

)1(.التي سبق وأن حكمت لھ بأحقیتھ بتلك الحقوق

من جھة أخرى، حتى وإن كانت الامتیازات المكتسبة في الحقیقة حقوق     

منصوص علیھا قانونا، إلا أن القاضي مقید في مھامھ بواجب الحیاد ولیس لھ الحق في أن 

ھؤلاء أن یبادروا خلال سریان دعوى  یحل محل الأطراف في طلباتھم، لذلك یتعین على

بموجب  - الرجوع إلى تقدیم طلباتھم المتضمنة أحقیتھم في الاستفادة من الحقوق المكتسبة 

مع تفصیلھا نوعا ونقدا واثبات الاستفادة بھا قبل  - علاقة العمل القائمة بین الطرفین 

)2(.التسریح

یستفید من الحقوق المكتسبة في یر جكان من المسلم بھ أن العامل الأ إذاو     

یمكن القول أنھ طالما أن المستخدم ھو الذي تسبب في  ھلف، احالة التسریح المعتبر تعسفی

الأمور  قطع علاقة العمل بصفة تعسفیة وأنھ لا دخل لإرادة الأجیر في ذلك، فھل أن ردّ

عمل في إلى نصابھا یقتضي إفادة العامل بجمیع حقوقھ الناجمة عن تعسف صاحب ال

استعمال حق التسریح ابتداء من تاریخ ھذا التسریح إلى غایة رجوع العامل فعلیا إلى 

  منصب عملھ؟ أم یكون من تاریخ تسریح العامل إلى غایة النطق بالحكم؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.68و  67یاسین ، المرجع السابق، صبن صاري )1
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أن المحكمة العلیا لھا رأي  ل إلاّاؤالجزائري لم یجیب على ھذا السع المشرّ    

في الموضوع وھو مخالف للاحتمال الأول معتبرة أن الحكم بالامتیازات المكتسبة یكون 

من تاریخ تسریح العامل إلى غایة النطق بالحكم وذلك درءا لتمكین العمال من تعویضات 

  :غیر حالة الأداء، وقد جاء في حیثیات أحد القرارات ما یلي

عن على الحكم المطعون فیھ أنھ لما قضى بدفع الأجور حیث یعیب الطا"    

 83و 50من یوم التسریح إلى یوم إعادة الإدماج أو الرفض یكون قد خالف أحكام المادتین 

  اللتان تجعلان الأجر یكون مقابلا للعمل مما یعرضھ للنقض، 90/11من القانون 

وى كما أوردھا حیث أنھ یتبین من إطلاع المحكمة العلیا على وقائع الدع    

 03/02/1997الحكم المطعون فیھ أن التسریح الذي یتظلم منھ المطعون ضده وقع بتاریخ 

  ،09/07/1996المؤرخ في  96/21أي في ظل القانون  14/05/1997المؤید في 

المعدّلة بھذا القانون في فقرتھا الثانیة تمنح للعامل  73/4وحیث أن المادة     

تھ بالامتیازات المكتسبة إذا ما اعتبر التسریح الذي تعرض لھ الحق في المطالبة باستفاد

  تعسفیا،

وحیث أن من اجتھاد المحكمة العلیا أنّ الامتیازات المكتسبة تشمل في     

مفھومھا أجور العامل وأنّ ھذه الأجور تعطي تغطیة للفترة التي تتراوح بین التسریح 

  والنطق بالحكم بھا ولا یمكن أن تتعدى ذلك،

د خالف القانون لما قضى لیھ یتعین القول أنّ الحكم المطعون فیھ قوع    

لى غایة الرجوع الفعلي أو الامتناع عن ذلك لأنھ لا یمكن منح الأجور مقابل إبالأجور 

.)1(" ضرر محتمل مما یتعین علیھ نقض الحكم المطعون فیھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.69و 68یاسین ، المرجع السابق، صبن صاري )1
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  :المطلب الثاني

  دماج الإالحكم الصادر بعد إبداء الرغبة بعدم 

یلزم على أصحاب العمل في حالة التسریح  ،لقد كان النظام القانوني السابق     

التعسفي بإعادة إدماج العامل في منصب عملھ دون أن یكون لأطراف العلاقة القانونیة أي 

حتى وإن كانت الرغبة الباطنة مكرھة على ذلك، لكن التعدیل الجدید الذي  )1(اختیار

رفین الحق في رفض المعدلة والمتممة، وضعت بین أیدي كلا الط 04-73جاءت بھ المادة 

  .استمرار علاقة العمل بینھما دون تقدیم أي مبرر

وإن حق رفض إعادة الإدماج ھو في الحقیقة قد وضع لصالح طرفي  ھذا    

إذ أنھ من جھة یخدم مصالح صاحب العمل الذي أصبح بمقدوره التخلص أو : العقد

العامل الأجیر الذي الاستغناء عن أي عامل لا یرغب فیھ، كما أنھ تقرر أیضا لمصلحة 

أصبح لا یرغب في أن تجمعھ من جدید أي علاقة عمل مع نفس المستخدم الأصلي بسبب 

  .الضغوط المعنویة التي تعرض لھا خلال وبعد اتخاذ قرار فصلھ عن العمل

وعلى العموم یجب أن یفصح عن رفض إعادة الإدماج أثناء سریان     

الرفض بموجب دعوى  نروري أن یصرح عیھا، ولیس من الضالدعوى بكیفیة لا لبس ف

مقابلة بل یكفي أن یعلن عنھ في مذكرة الرد، ولا یقبل في أي حال من الأحوال أن یعلن 

إلى " أي صاحب العمل"وإلا تعرض صاحبھ  ،عن الرفض عند تنفیذ الحكم بإعادة الإدماج

ھذا المبدأ قد و 90/04من القانون  39الغرامة التھدیدیة المنصوص علیھا بموجب المادة 

أن اللجوء إلى الغرامة التھدیدیة ((كرستھ المحكمة العلیا في عدة قرارات لھا ومفادھا 

كحق یكون عندما یرفض صاحب العمل القیام بالالتزامات المحكوم بھا ضده بموجب حكم 

  )).قضائي ممھور بالصیغة التنفیذیة

بإعادة إدماج ومن بین الآثار المترتبة على ممارسة حق إبداء الرفض     

المتمثل في منح العامل تعویضا  4-73العامل إلى منصب عملھ ھو ذلك الذي ذكرتھ المادة 

  .مالیا لا یقل عن أجر ستة أشھر من العمل، وكذا عدم الإخلال بالتعویضات المحتملة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )بحث للحصول على درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة(التعسفي لعقد العمل بلخیضر عبد الحفیظ، الإنھاء )1

.292و  289معھد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، د ت، ص
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  :رع الأولـــالف

  عن أجر ستة أشھر من العملدفع تعویض مالي لا یقل 

 04-73المادة إن الملاحظة الأولى التي یمكن إبداؤھا عند استقراء نص     

تتمثل في كون المشرع الجزائري قد وضع حد أدنى للتعویض عن التسریح التعسفي 

أشھر من ) 06(لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة : "... والذي یجب أن

-14-4وھو بذلك یكون قد تأثر بما جاء بھ تشریع العمل الفرنسي لا سیما المادة  ..."العمل

122-L ي یتعرض بموجبھا صاحب العمل لثلاث عقوبات من بینھا التعویض الذي لا والت

یقل عن أجرة ستة أشھر، تاركا بذلك تحدید الحد الأقصى للتعویض للسلطة التقدیریة 

)1(.للقضاء

في حین أن المشرع الأردني قد قام بتحدید كل من الحد الأدنى والأقصى     

  :التي جاءت تنص على ما یلي 25 للتعویض بموجب ما تم النص علیھ بالمادة

) 60(دعوى أقامھا العامل خلال ستین في إذا تبین للمحكمة المختصة "    

یوما من تاریخ فصلھ أن الفصل كان تعسفیا ومخالفا لأحكام ھذا القانون جاز لھا إصدار 

أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عملھ الأصلي، أو بدفع تعویض لھ بالإضافة إلى 

من ھذا ) 33(و) 32(دل الإشعار واستحقاقاتھ الأخرى المنصوص علیھا في المادتین ب

عن أجور ثلاثة أشھر ولا یزید على ستة القانون على أن لا یقل مقدار ھذا التعویض 

)2( ."، ویحتسب التعویض على أساس آخر أجر تقاضاه العاملأشھر

الذي حدده المشرع لكن السؤال الذي یبقى محیرا، ھل أن الحد الأدنى     

قد جاء منصفا لتقریر التعویض المستحق بالنسبة  04- 73الجزائري بمقتضى نص المادة 

م ثبھم وأصنافھم ومراكزھم المھنیة؟ لجمیع الفئات من العمال المسرحین على اختلاف رت

من الأسباب بمبلغ أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا علما بأن لسبب ماذا لو طالب العامل 

)3( .القاضي مقید بطلبات الخصوم؟

أمام ھذا النوع من التعویض یجد القاضي نفسھ في صعوبة لتحدید مقداره،     

  فما دام أنھ جاء في النص بأنھ لا یمكن أن یقل عن ستة أشھر من العمل، فھو مجبر على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.78و 72المرجع السابق، صیاسین ، بن صاري )1

.274ھیثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص . د)2

.72یاسین ، المرجع السابق، صبن صاري )3
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ولو طلب منھ أقل من ذلك، وإذا حدث وأن حكم بأقل من ذلك، فھنا یكون قد  ىحتالحكم بھ 

في ھذه  ھذا وإن المحكمة العلیا قررت نقض الحكم. )1(في خطأ في تطبیق القانونوقع 

للعامل بأقل من الحد  ىالأسباب ذلك أنھ لا یجوز أن یقض الحالة على أساس استبدال

)2(.القانوني، ولو طلب ذلك ھو بنفسھ من القضاء

غیر أن ھناك صعوبة أخرى تعترض القاضي في تحدید مقدار ھذا     

كمة التعویض، وذلك بسبب سكوت المشرع عن تحدید الحد الأقصى لھ، وطالما أن المح

، فالقاضي في ھذه الحالة ملزم عند استعمال سلطتھ )3(العلیا لا تبسط رقابتھا علیھ 

التقدیریة في تقدیر الضرر الرجوع إلى قواعد القانون المدني إعمالا لقاعدة تناسب 

وترى المحكمة العلیا أنھ على القاضي أن یأخذ بعین  ھذا. الضرر والتعویض المحكوم بھ

أقدمیة العامل، الصعوبات التي قد تعترضھ لإیجاد  :ھذا التعویضالاعتبار في تحدید 

  .الخ...)4(منصب العمل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1

www.djelfa.info

.72بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )3

www.djelfa.info

.72بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)4
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  :رع الثانيـــالف

  دفع تعویض عن الأضرار المحتملة

الأضرار المحتملة عبارة  4- 73لقد أدرج المشرع الجزائري ضمن المادة     

لكن دون تقدیم أي مفھوم واضح وصریح لھا، ومن ثم ماذا یقصد المشرع بالتعویض عن 

الأضرار المحتمل تعرض العامل لھا طالما أن الضرر الحال سبق وأن عالجھ المشرع 

  بموجب الفقرة السابقة؟

ض بالرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة فإن الحق في التعوی    

وطالما  .)1(الخطأ، الضرر والعلاقة السببیة: لا یقوم إلا بقیام عناصره والمتمثلة في كل من

رر الحال، فإن مفھوم الضرر المحتمل ضسوى على ال أن التعویض المدني لا ینصبّ

لحقیقة إلى مفھوم اینصرف في  4-73الذي یقصده المشرع الجزائري من وراء المادة 

ھذه الأخیرة وإن كانت أمرا محتملا فإن تفویتھا یعتبر أمرا تفویت الفرصة بحیث أن 

اللاحق بالعامل المسرح نتیجة فقدانھ لمنصب عملھ )2(محققا، ومن ثم یتعین جبر الضرر

)3(.من أضرار مادیة ومعنویةعن ذلك مع كل ما ینجم 

وبخصوص التعویض عن كلا الضررین، فھو یعد حق مقرر للعامل وھذا     

المتضمن القانون الأساسي العام  78/12من قانون ) 08(علیھ المادة الثامنة ما كانت تنص 

یضمن القانون حمایة العامل أثناء ممارسة عملھ أو القیام : "للعامل والتي نصت على أنھ

حاولة حملھ على التشّیع بمھامھ من كل أشكال الإھانة والقذف والتھدید والضغط أو م

  ."ن الأضرار المادیة والمعنویة التي تلحق بالعاملكما یضمن التعویض ع .والتبعیة

ولقد تضاربت أحكام المحاكم بخصوص التعویض عن الضرر المعنوي  ھذا    

فإننا لن نجد أي  11-90من قانون  04-73نظرا لأنھ إذا ما أخذنا بحرفیة نص المادة 

ما، تلمیح بخصوص التعویض عن الضرر المعنوي إذ أن تقریر التعویض فیھا جاء عا

الذي ألغى  15/04/1995وھذا ما جعل مجلس قضاء سطیف في قرار صادر عنھ بتاریخ 

  : الحكم المستأنف لدیھ رغم عدم قبول الاستئناف وقضى ھذه المسألة بما یلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، منشورات الحلبي 1دراسة مقارنة، ط :العملعن الفصل التعسفي في قانون ھدى لطیف العقیدي، التعویض )1

.27، ص2011الحقوقیة، لبنان، 

الغایة من التعویض ھي جبر الضرر متكافئا معھ : "بأن 15/01/1981وقد قضت محكمة النقض المصریة بتاریخ )2

."وغیر زائد عنھ

  .73یاسین ، المرجع السابق، صبن صاري )3
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ینص عنھ قانونا بل أن القانون التعویض عن الضرر المعنوي لم حیث أن "    

)1(...."یثبت فقط التعویض عن التسریح التعسفي 91/29رقم 

المتعلق بعلاقات العمل وجدنا  90/11ولكن ومن خلال تفحصنا القانون     

یحق للعمال أیضا في إطار علاقة العمل : "الثانیة نصت على أنھ االمادة السادسة في فقرتھ

  ."لمعنویة وكرامتھماحترام السلامة البدنیة وا

ھذا النص ینبغي على المحكمة المختصة أن تستجیب لطلب على وتأسیسا     

التعویض عن الضرر المعنوي سواء أكان الأمر متعلقا بطلب إلغاء عقوبة التسریح أو 

  .غیرھا من الجزاءات التأدیبیة الأخرى، لأن تأسیس تلك المحكمة لم یكن في محلھ

التعویض إذا أدمج الضرران المادي والمعنوي ومع ذلك لا یعاب حكم     

ویقدر التعویض عنھما بغیر تخصیص لمقدار كل منھما، على نحو ما قضت بھ محكمة 

التي قضت فیھ بإلغاء القرار الصادر عن المدعى علیھ  07/02/1995العلمة بتاریخ 

تعویضا  لتعسفھ وإلزامھ بأن یدفع مبلغ خمسون ألف دینار جزائري 02/12/1993بتاریخ 

)2(.عن الضرر المادي والمعنوي

ومن ثم یتعین على العامل في جمیع الحالات إثبات ھذا الضرر وفقا للقواعد     

العامة في الإثبات طالما أنھ یشمل ما لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب، عملا بالقواعد 

-)3(ضوع مع الإشارة بأن ھذا التعویض یخضع لتقدیر قاضي المو ،العامة في الإثبات

: من القانون المدني على أنھ 131إذ تنص المادة  -رقابة علیھ من قبل المحكمة العلیالا و

مع  )4(182المادة یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي لحق بالمصاب طبقا لأحكام "

  ...."ةلابسمراعاة الظروف الم

لاعتبار ومن ثم یتعین على القاضي عند تقدیره للتعویض أن یأخذ بعین ا    

سن العامل عند فصلھ، وما كان یتقاضاه من أجر، والمدة المعقولة التي یتصور فیھا بقاؤه 

متعطلا عن العمل، مدى نقص دخلھ من عملھ الجدید عن مرتبھ القدیم، ومدى التعسف في 

قرار الفصل، ومدى تأثیر ھذا القرار في سمعة العامل، ومدى الإساءة إلیھ في الأوساط 

.)5(سوق العملالتجاریة و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.183میلود مھملي، المرجع السابق، ص)1

.184و 183المرجع السابق، صنفس میلود مھملي، )2

.73یاسین ، المرجع السابق، صبن صاري )3

القانون فالقاضي ھو الذي یقدره  إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو: "القانون المدني على أنھ 182تنص المادة )4

."ویشتمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب

  .357عبد الودود یحي، المرجع السابق، .د)5
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  :ل الثانيـــالفص

  الشكلیة للتسریح التأدیبي قواعدال

أوجب على صاحب العمل ضرورة الالتزام بجملة  قد المشرع الجزائري إنّ

شأنھ في ذلك شأن معظم التشریعات في  - من الإجراءات أثناء ممارسة سلطتھ التأدیبیة 

وقیعھ، لذا فإن من قواعد وإجراءات ومواعید والسلطة المختصة بت -  القانون المقارن

الإجراءات التي تحاط بھ قانونا تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة العمال، كما أنھا تعد 

.قرار التسریح التأدیبي لاتخاذقیودا شكلیة سابقة 

ھو الإجراء الذي "وإن الاجتھاد القضائي قد عرف القید الشكلي بأنھ ھذا

ابط محددة بحیث یترتب على اغفالھ أوجب القانون اتباعھ في وقت معین أو وفقا لضو

سقوط الحق في التمتع بسلطة توقیع العقوبة على العامل أو بطلان توقیعھا، مع افتراض 

)1(."وقوع المخالفة التأدیبیة الدافعة للعقاب افتراضا قابلا لإثبات العكس

وعلى ضوء ھذا الاجتھاد یمكن القول أن القید الشكلي أو الإجرائي فإنھ لا 

بذات الفعل الخاطئ الموجب للفصل، إذ أن ھذا الفعل قد یكون أمرا حاصلا وواقعا  یتأثر

  .فعلا ومع ذلك یبطل توقیع الجزاء لعدم مراعاة الشكل المطلوب

لذا فإن الإجراءات التأدیبیة تعد سلاحا بید العامل لمقاومة انحرافات السلطة 

.)2(عمل في اتخاذ الجزاءالتأدیبیة وتعسفھا، وسیاجا یحد من تطرف سلطة صاحب ال

وبغرض تحقیق التوازن بین السلطة التأدیبیة التي یمارسھا صاحب العمل منفردا داخل 

المؤسسة وبین حق العامل في معرفة ما نسب إلیھ والدفاع عن نفسھ وتحقیق دفاعھ، 

یترتب على ذلك أن مخالفة ھذه الحمایة الإجرائیة من شأنھا أن تؤدي إلى آثار وخیمة لا 

ھا في حق صاحب العمل لذا یتعین على ھذا الأخیر قبل توقیع عقوبة التسریح ابیحمد عق

  .التأدیبي أن یقوم بمراعاة تلك الإجراءات وإلا كان القرار الصادر بتوقیعھا باطلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة مقارنة لتشریعات العمل في البلاد العربیة وفرنسا، : لعملعلي عوض حسن، الفصل التأدیبي في قانون ا.د)1

.211ص

، 2007، الإسكندریةدراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، : سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائیة في التأدیب)2

.07ص
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:المبحث الأول

التأدیبي سریحالت إجراءات 

لتي تنظم كیفیة التحقق من وقوع التأدیبیة ھي مجموعة القواعد ا الإجراءات

المخالفة التأدیبیة، ونسبتھا إلى فاعلھا، والفصل فیھا بحكم قضائي أو قرار إداري، وھذا 

.)1(قد یكون بالإدانة أو البراءة  ،قرارالحكم أو ال

 انتباھنا لأول وھلة ھو أنّ الأمر الذي شدّ لتشریع العم إلىوبالرجوع     

ى رسم مجموعة من القواعد الإجرائیة لكي تكون قیدا أثناء المشرع الجزائري قد عمل عل

مان للطرف الضعیف في علاقة وكذا لتكون كض، ممارسة صاحب العمل لسلطتھ التأدیبیة 

التأدیبي  حریسي تناولت بالحدیث عن إجراءات التومن بین النصوص القانونیة الت .العمل

 11-90من القانون رقم  73للمادة  المتممة 91/29من القانون رقم  2- 73وجدنا المادة 

  :التي جاءت تنص على ما یلي

أعلاه، ضمن احترام  73التسریح، المنصوص علیھ في المادة  لىیعلن ع "    

  .الاجراءات المحددة في النظام الداخلي

ویجب أن تنص ھذه الاجراءات على التبلیغ الكتابي لقرار التسریح     

لذي یمكنھ في ھذه الحالة أن یختار عاملا تابعا للھیئة واستماع المستخدم للعامل المعني، ا

  ."المستخدمة لتصطحبھ

 29-  91من القانون  03 المادة المتممة بموجب 04- 73كما جاءت المادة     

ھي الأخرى تنص في فقرتھا  21- 96من الأمر رقم  09والمعدلة والمتممة بموجب المادة 

  :الأولى على أنھ

أو الاتفاقیة الملزمة، /والقانونیة  للإجراءاتخالفة امل مإذا وقع تسریح الع"    

، الإجراءاتتلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام 

ھ وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة تخدم بالقیام بالإجراء المعمول بوتلزم المس

  ."ر في عملھالمستخدم، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استم

  وانطلاقا من ھذین النصین القانونیین المذكورین أعلاه، تبین لنا جلیا أنّ    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن على الاجراءات التأدیبیة السابقة واللاحقة على المحاكمة، : محمد ماجد یاقوت، الطعن على الاجراءات التأدیبیة)1

  .09، ص1997، الإسكندریةدعوى التأدیبیة، منشأة المعارف، الدفوع والدفاع في ال
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التأدیبیة بل  الإجراءاتالمشرع الجزائري لم یجعل من التشریع ھو المصدر الوحید لتلك 

الاتفاقیات الجماعیة كي كالنظام الداخلي، أو تفاوضي إنھ یمكن أن یكون مصدرھا تنظیم

  .ھذا المبحثوذلك ما سنحاول تناولھ بالدراسة والتحلیل في 

  :المطلب الأول

  العمل  عریشت الواردة ضمنجراءات الإ 

د بقبل الخوض في الاجراءات التأدیبیة التي یكون مصدرھا التشریع، لا

الأصلیة والتي كان  90/11من القانون  73علینا بادئ ذي بدء الرجوع إلى نص المادة 

لطة تحدید الاجراءات ل لصاحب العمل لوحده سمن خلالھا المشرع الجزائري یخوّ

، غیر أنھ تم التراجع عن ذلك التأدیبیة بموجب النظام الداخلي الذي كان یعده بنفسھ

المعدل والمتمم لنص المادة  21/12/1991المؤرخ في  91/29الموقف بمقتضى القانون 

تلزم قانونا صاحب العمل القیام  73/02بحیث أصبحت المادة  90/11من القانون  73

ن الاجراءات التأدیبیة التي تعتبر جوھریة ولا یمكن الاستغناء عنھا بدلیل أن بمجموعة م

نھا قاعدة آمرة لا یجوز أوالتي تعد دلالة  على ..." یجب" المشرع قد استعمل عبارة

مثل ھذه توت لھا سببا كافیا للطعن فیھ أمام الجھات المختصة إھمالھممخالفتھا وإلا عدّ 

كتابي لقرار التسریح من طرف صاحب العمل، سماع العامل التبلیغ ال: في الإجراءات

  .اختیار عامل تابع للھیئة المستخدمة لاصطحابھ بإمكانیةالمعني بالتسریح، إعلامھ 

إلى أن الصیاغة التي جاء بھا المشرع الجزائري في الفقرة  الإشارةوتجدر      

ردت معیبة من حیث ل والمتمم ودالمع 90/11من القانون  73/02الثانیة من المادة 

ترتیب الأفكار ترتیبا عملیا ومنطقیا على اعتبار إجراء سماع دفاع العامل سابق عن 

إجراء تبلیغ قرار التسریح حتى یتم اتاحة الفرصة للعامل لإبداء دفاعھ بما قد یقنع 

صاحب العمل بالعدول عما یرید اتخاذه من تسریح تأدیبي، إذا كان ذلك الدفاع جدیا 

إلیھ، وعلیھ یستحسن أن تكون صیاغة نسبتھ  ما ینفي الخطأ عن العامل أو عدمومقنعا ب

یجب أن تنص ھذه الاجراءات على استماع المستخدم "على النحو الآتي  الفقرة المذكورة

للعامل المعني الذي یمكنھ أن یختار عاملا تابعا للھیئة المستخدمة لیصطحبھ وأن یكون 

  ."تبلیغ قرار التسریح كتابة

التأدیبیة سنقوم بدراسة ھذه الأخیرة  للإجراءاتوانطلاقا من ھذا الترتیب     

  .عبر ثلاثة فروع
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  :رع الأولــالف

  لــاع المستخدم للعامــسم

ض للتسریح التأدیبي، للعامل المعرّعد استیفاء شرط سماع المستخدم ی    

وعلى ضوء ذلك  ، )2(الذي تجریھ المحكمة  )1(إجراءا جوھریا لا یغني عنھ التحقیق 

ینبغي على صاحب العمل القیام بھ وإلا أعتبر قرار التسریح المتخذ ضد العامل غیر 

، ولقد اعتبر الاجتھاد القضائي بالمحكمة العلیا أن )3(قانوني، ومن ثم عد التسریح تعسفیا 

عدم سماع المستخدم للعامل، یعد خرقا للإجراءات القانونیة حتى ولو لم ینص النظام 

)4(.خلي على ھذا الإجراءالدا

اف إذ أنھ یعطي للأطر ،لھ أھمیة بالغةوإن سماع المستخدم للعامل  ،ھذا    

والضرر المحدق واللاحق  ،الفرصة لتقدیر ظروف وخطورة الوقائع ومدى اتساعھا

ن العامل من إعطاء توضیحات أكثر عن كیفیة صدور ھذا بصاحب العمل، كما یمكّ

بھ إلى اقتراف مثل تلك المخالفة التأدیبیة، وعلیھ یمكن القول الخطأ والأسباب التي أدت 

 أن مثل ھذا الذي نص علیھ المشرع الجزائري یعد عنصرا فعالا في تمكین رب العمل

فقرة أولى تطبیقا سلیما، ومن ثم الوصف السلیم للخطأ الذي  73من تطبیق نص المادة 

)5( .یرتكبھ العامل إن كان خطآ جسیما أم لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحاید والنزیھ لاستبانة وجھ الحقیقة " التحقیق بصفة عامة یعني )1

واستجلائھا فیما یتعلق بصحة حدوث وقائع محدودة ونسبتھا إلى أشخاص محددین وذلك لوجھ الحقیقة والصدق 

."والعدالة

شكلي یتخذ بعد وقوع المخالفة  إجراءوھو  .حقیقة العلاقة بین المتھم والتھمة المنسوبة إلیھ ستھدف التحقیق إلى كشفوی    

  .بت من صحة اسنادھا إلى فاعل معین الھدف منھ الوصول إلى الحقیقة وإماطة اللثام عنھابقصد الكشف عن فاعلھا، أو التثّ

.84بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73اسة المادة در)3
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من أن المشرع قد أوجب قانونا سماع كما تجدر الملاحظة إلى أنھ وبالرغم     

، )1(المستخدم للعامل، لكنھ من جھة أخرى لم ینظم الاجراء الأولى المتمثل في الاستدعاء

كتاریخ وساعة السماع، موضوع الاستدعاء، والوقائع المنسوبة  :حدوده یضبطولم 

.)2(الخ...،إلیھ

، فإن ھذا لا الإجراءوأمام سكوت المشرع الجزائري عن تنظیم مثل ذلك     

لربما ترك ھذه المھمة للإلمام  ،یعد دلالة على تقصیر من جانب المشرع لأن ھذا الأخیر

ل أقل بھا تنظیمیا عن طریق النظام الداخلي، لكن ما العمل بالنسبة للمؤسسات التي تشغّ

)3(عاملا، والتي لیس لھا نظام داخلي؟ ) 20(من عشرین 

 اعتبارسكت أیضا عن مسألة ما إذا كان فإن المشرع قد  ،زیادة على ذلك    

استدعاء العامل للسماع فترة عمل أم لا؟ وبالتالي ھل یحق للعامل أن تدفع لھ أجرتھ فیھا 

صاحب العمل أم أنھ لا یمكن أن یعتبر كفترة عمل مادام أن الاستدعاء قد كان من 

)4(تستوجب ذلك الحق المتمثل في الأجرة؟ 

أصدرتھا المحكمة العلیا بخصوص ضرورة  ومن قبیل القرارات التي    

.14/04/1984الصادر بتاریخ  158393مراعاة الإجراءات القانونیة، القرار رقم 

و  73/02المأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبیق المادة : عن الفرع الثاني"    

.21/12/1991المؤرخ في  91/29من القانون  73/03

عتبر بأن التسریح جاء تعسفیا لعدم بدعوى أن الحكم المطعون فیھ قد ا    

احترام الطاعن الاجراءات القانونیة المنصوص علیھا في المادتین السالفتین الذكر 

فقرة  73/2والمتمثلة في سماع العامل والسماح لھ بتقدیم وسائل دفاعھ في حین أن المادة 

نظام الداخلي ة في الدّریح یتم احتراما للإجراءات المحدتنص على الإعلان عن التس 1

عن عدم تطبیقھ  6و 2بینما ھذا الأخیر بالنسبة للبنك المركزي الجزائري ینص في مادتھ 

على العمال الذین تم توظیفھم بصفة مؤقتة، كما یضیف الطاعن بأنھ أثبت سماع المطعون 

  جیھ إلیھا الشيء الذي أدى بھ إلى تو ،ضدھا كتابیا من طرفھ وتلقى منھا رسالة حول ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.84بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1
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من  73/2حكام المادة أ، وبالتالي فإنھ یكون قد احترم 16/06/1994و 14رسالتین بتاریخ 

  .91/29القانون 

تبین من الاجابة على الوجھ الثاني أعلاه بأن العلاقة التي كانت لكن حیث     

ى الاجراءات تربط الطاعن بالمطعون ضدھا ھي علاقة غیر محدودة المدة یخضع إل

من القانون  06و 02المنصوص علیھا في النظام الداخلي للبنك ما دام أن المادتین 

الأساسي لعمال البنك لا تنطبقان على قضیة الحال ھذا من جھة، كما أن الطاعن لم یستطع 

من جھة أخرى إثبات مزاعمھ أمام قاضي الموضوع الذي تبین لھ بأن الإجراءات 

لم تحترم من طرفھ، والدلیل على  73/03و  73/02علیھا في المادة القانونیة المنصوص 

العقد محدود المدة، ولا  ذلك ھو أن الطاعن یتناقض في دفوعاتھ إذ أنھ یدعي من جھة بأنّ

داعي لإخضاع مقرر التسریح إلى الإجراء المنصوص علیھا في المواد المذكورة أعلاه 

ھذا الفرع غیر سدید  یتعین القول بأن قام بھا لذارح بأنھ قد ومن جھة أخرى یصّ

)1( ."ویستوجب رفضھ

في حین أن المشرع الفرنسي قد تناول ھذا الجانب بكثیر من التفصیل مع     

تدعیمھ بالاجتھاد القضائي والمناشیر الصادرة عن وزارة العمل نظرا لأھمیة الاجراءات 

دفاع من جھة أخرى، لذلك في مجال التسریح التأدیبي من جھة، وكونھا تتعلق بحقوق ال

فرض على صاحب العمل قبل سماع العامل استیفاء شرط استدعائھ إلى محادثات مسبقة 

نة أو واعتبرھا بمثابة محاولة صلح، ویتم ھذا الاستدعاء كتابة عن طریق رسالة مضم

 :، وتتضمن ھذه الرسالةاستلاملى المعني بالأمر شخصیا مقابل وصل إتسلم  رسالة

اریخ وساعة المحادثات وإعلام العامل أنھ بإمكانھ الاستعانة بشخص الموضوع، ت

لیس ھذا فحسب بل انھ جعل من عدم ذكر إحدى تلك البیانات المنصوص علیھا  .)2(یساعده

)3(. بمقتضى التشریع سببا كافیا للطعن بعدم قانونیة الاستدعاء

رسالة  ولقد قرر القضاء الفرنسي أن الأجل غیر كافي فیما یخص ھذا    

استلمت یوم الجمعة في حین أن المحادثات حددت لیوم الثلاثاء صباحا، وبما أن المؤسسة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1
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مندوبي بن شأنھ أن یصعب من مھمة الاتصال كانت في فترة عطلة فإن ذلك م

    .المستخدمین

فرنسي ع الأما بخصوص الإجراء المتمثل في سماع العامل، فقد فرق المشرّ    

  :خلافا للمشرع الجزائري بین حالتین ألا وھما

الحالة التي تغیب فیھا ھیئات تمثیل العمال لدى المستخدم وھنا یجب أن یتم     

سماع العامل بعد مضي خمسة أیام على الأقل تسري من تاریخ الاستدعاء، أما إذا كان 

فرنسي یشترط سماع العامل للھیئة المستخدمة ھیئة تمثیل العمال فإن الاجتھاد القضائي ال

بعد مضي مدة معقولة من استدعاءه وذلك بحضور صاحب العمل أو من یمثلھ، العامل و 

)1(.مساعد العامل في حالة استعمال ھذا الحق

  :رع الثانيــالف

  استعانة العامل المعني بالتسریح بعامل تابع للھیئة المستخدمة

 73المتممة للمادة  91/29رقم  من القانون 02-73إذ أنھ قد جاءت المادة     

أن یختار عاملا  ،الذي یمكنھ ،للعامل المعني: "...تنص على أنھ 90/11من القانون رقم 

  ."تابعا للھیئة المستخدمة لتصطحبھ

المذكور أعلاه، نجد بأن المشرع الجزائري انطلاقا من ھذا النص القانوني    

، وما دام أنّ "سسةالعامل التابع للمؤ"ة عند تناولھ لھذا الموضوع قد اكتفى بإدراج عبار

أي طرف، ففي ھذه الحالة یمكن إذا الاستعانة بمندوبي النقابة نظرا  النص لم یستثن

)2( .للحمایة القانونیة التي یتمتعون بھا

بخصوص  :كما أن المشرع الجزائري لم یضع أیة أجوبة عن الأسئلة التالیة    

لممثل لزمیلھ حتى لا یتعرض للمضایقة من طرف ھي الضمانات الممنوحة للعامل ا ما

مؤسسة فرعیة تابعة للمؤسسة  یمكن للعامل الممثل أن یكون منرب العمل؟ وھل یمكن 

)3(الأم؟ 

  لكن من جھة أخرى فقد اشترط المشرع بموجب النص القانوني المذكور    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.85سین، المرجع السابق، صبن صاري یا)1

.86بن صاري یاسین، نفس المرجع السابق، ص)2

:من قانون العمل، موقع الانترنیت  73دراسة المادة )3
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أعلاه، أن یكون المساعد الذي یختاره العامل محل اجراءات التسریح التأدیبي، من بین 

العمال التابعین للھیئة المستخدمة، وبناءا على ذلك فإن المشرع الجزائري في ھذه الحالة 

لى أو بتكوین یكون قد حرم العامل من حقھ في الاستعانة بشخص آخر یتمتع بمؤھلات أع

أحسن في مجال تشریع العمل، لأن اصطحاب العامل بزمیلھ الذي یتجاھل الاجراءات 

والحقوق المخولة لھم بموجب النصوص القانونیة والاتفاقیات الجماعیة یكون أقل ضمانا 

ضمن التشریع " شخص آخر"، لذلك السبب یستوجب إعادة إدراج عبارة )1(للدفاع عنھ 

في فقرتھا الثانیة  65حیث كانت المادة  .معمول بھ في التشریع السابق الحالي مثل ما كان

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات  302-82من المرسوم رقم

، ویمكنھ زیادة على للعامل الحق في الإطلاع على ملفھ: "العمل الفردیة تنص على أنھ

  ."یختار صالعمال أو أي شخ ذلك أن یستعین لدى الاستماع إلیھ بأحد

فھم من آخر ھذه العبارة على إمكانیة اصطحاب العامل بشخص أجنبي عن ی    

المؤسسة التي یعمل فیھا، لأن المساعد الذي یأتي من خارج الھیئة المستخدمة لا یكون 

      الحمایة تابعا لصاحب العمل، وبالتالي فإن ذلك من شأنھ أن یوفر لھ أكبر قدر من

ھذا وإن الشخص الأجنبي یمكن أن یتمثل في مختص أو  .ھ جمیع أنواع المضایقاتویجنب

أن  باعتبارمحامي یختاره العامل بمحض إرادتھ بغیة الدفاع عنھ أثناء فترة التحقیق 

المحامي أو المختص أدرى بالنصوص القانونیة وبالتالي سیكون سندا للدفاع الفعلي على 

)2(. لإجحاف في حقھ من قبل صاحب العملالعامل الذي یرى بأنھ قد تم ا

ھذا وإن المشرع الفرنسي ھو الآخر قد تطرق لمسألة حق العامل في     

الاستعانة بمساعد یرافقھ عند سماعھ من طرف صاحب العمل، غیر أن مثل ھذا الإجراء 

لم نجد لھ نظیر في  -المنصوص علیھ بمقتضى تشریع العمل الفرنسي یمتاز بطابع خاص 

)3(: إذ أنھ یعمل على التمییز بین حالتین - العمل الجزائري تشریع

فإذا كان للھیئة المستخدمة ھیئة تمثیل للعمال، یجوز للعامل في ھذه الحالة أن -

.یختار من یشاء من بین العمال التابعین للمؤسسة

أما في حال لم یكن للھیئة المستخدمة ھیئة تمثیل العمال، فبإمكان العامل موضوع -

اءات التسریح علاوة على العمال التابعین للمؤسسة الاستعانة بأي شخص إجر

  خارج الھیئة المستخدمة شریطة أن یكون من بین الأشخاص المحددین في القائمة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.86بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

.81، 80ابق، صطربیت سعید، المرجع الس.أ)2

.87بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)3
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تدخل وقد تم تحدید شروط  .التي یعدّھا محافظ المقاطعة بعد استشارة الھیئات النقابیة

ؤرخ في مالمستشارین، دفع أجورھم وحمایة حقوقھم بمقتضى ما جاء بھ القانون الھؤلاء 

18/01/1991.

  :رع الثالثــالف

  ى العاملتبلیغ قرار التسریح إل

المشرع الجزائري لم یفرض على صاحب العمل ضرورة تدوین  إنّ    

المحادثات التي دارت بین الطرفین لا سیما ما یتعلق منھا بالمآخذ والأخطاء الموجھة 

للعامل، ولا الدفوع المقدمة من طرف ھذا الأخیر للدفاع عن نفسھ في محاضر رسمیة 

تلك الإجراءات الشكلیة الواجب القیام بھا  صوبالخصو إلیھا عند الحاجة عیمكن الرجو

)1(.قرار التسریح بما في ذلك سماع العامل لاتخاذمن طرف صاحب العمل السابقة 

، )2( 91/29من القانون  73/2لكن بالنسبة لقرار التسریح المتخذ فإن المادة     

ه، بل تفرض على الھیئة المستخدمة ضرورة تبلیغ العامل بقرار التسریح المتخذ ضد

وأكثر من ذلك فإن المشرع الجزائري لم یكتفي بمجرد التبلیغ الشفھي الصادر عن صاحب 

العمل بمجرد الانتھاء من جلسة السماع أو محاولة الصلح كما أطلق علیھا النظام 

وتكمن أھمیة ھذا الأخیر في الوقوف عند  .یشترط أن یتم ھذا التبلیغ كتابة الفرنسي، وإنما

ة عن قرار صاحب العمل المتضمن وضع حد لعلاقة العمل بإرادتھ الآثار المترتب

ذلك تمكین العامل من اللجوء أمام الجھات الإداریة والقضائیة  المنفردة، وبموجب

)3( .المختصة للطعن في قرار التسریح والحصول على حقوقھ

وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري قد تطرق لمسألة التبلیغ الكتابي     

التسریح، إلا أنھ من ناحیة أخرى لم یضبط لنا عملیة التبلیغ بمواعید قانونیة، تاركا  لقرار

ربما المجال للنظام الداخلي لإعطاء توضیحات حول ھذه العملیة، وھذا على خلاف 

ز بین التبلیغ وبین     ن وحدد آجال التبلیغ وكیفیة إجرائھ، كما میّالمشرع الفرنسي الذي بیّ

إذن فالتبلیغ یكون بعد اللقاء الذي یجمعھ بالعامل وھو لا یعدوا أن یكون  .التسریحتسبیب 

)4(. مجرد إشعار عن القرار الذي سیتخذه فیما بعد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.87بن صاري یاسین، نفس المرجع السابق، ص)1

.2655، ص1991، سنة68العمل، جریدة رسمیة، عددالمتعلق بعلاقات  21/12/1991المؤرخ في  29- 91قانون )2

.88و87 بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص )3

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )4
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یتم من طرف صاحب العمل إلى العامل، ولن  أنھذا وإن تبلیغ قرار التسریح یجب   

م، ویعتبر حینئذ تاریخ تقدیم نة مع إشعار بالاستلاویتأتى ذلك إلا عن طریق رسالة مضم

قطع نة بمثابة انطلاق أجل التنبیھ الذي بموجبھ یمكن تحدید آثار وھذه الرسالة المضم

عن  كاملصاحب العمل انقضاء یوم علاقة العمل، كما یشترط المشرع الفرنسي أن ینتظر

ا الحق التسریح، ویسقط ھذبقرار دثات لتبلیغ ھذا الأخیر العامل للمحاتاریخ استدعاء 

بمجرد انقضاء شھر كامل عن تاریخ المحادثات دون أن یقوم صاحب العمل بإجراءات 

  .التبلیغ

أما فیما یخص أسباب التسریح فیجب إدراجھا ضمن رسالة التسریح ولیس     

برسالة مستقلة، والغرض من ذلك یكمن في أنھ متى تم حدوث أي نزاع بین كل من 

ھذه الحالة معفى خلال البحث عن السبب الجدي صاحب العمل والعامل، فالقاضي في 

والحقیقي للتسریح من النظر في الأسباب التي یتذرع بھا صاحب العمل خلال قیام 

  .رجة ضمن رسالة التسریحمدتلك الأسباب لم تكن  الدعوى على اعتبار أنّ

ھذا وإن القضاء الفرنسي قد استقر على أنھ عندما لا تذكر رسالة التسریح     

ذلك السبب أو عدم وضوح الأسباب  انعدامأو إذا كان ھذا الأخیر غیر واضح، فإن  السبب

)1(.المتمسك بھا یعتبر بمثابة غیاب لسبب حقیقي وجدي في التسریح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.88بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1
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  :المطلب الثاني

)1(النظام الداخلي  واردة ضمنالجراءات الإ

من بین الصلاحیات المعترف بھا لصاحب العمل من قبل غالبیة     

في السلطة التنظیمیة، وباعتبار أن النظام الداخلي من  أساسا التشریعات العمالیة تتمثل

ھذا الأخیر غالبا ما یلجأ في شأن تنظیم العمل وكذا إرساء  صنع رب العمل فإنّ

ماكن العمل یقوم بالاستغناء عن الأوامر الفردیة ویستعمل محلھا أوامر الانضباط داخل أ

عامة یضمنھا بموجب النظام الداخلي، وبالتالي فإن ذلك سیحقق لھ السھولة والإحكام في 

، على اعتبار أن النظام الداخلي ھو مصدر  )2(تنظیم وحسن سیر العمل داخل المؤسسة

 المھنیة داخل مكان العملوالوثیقة التي تسیر الحیاة  )3(من المصادر المھنیة لقانون العمل

.)4(كلما كان عدد العمال عشرین عاملا فأكثر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد عرفت المؤسسات المستخدمة في فرنسا منذ زمن بعید ما یشبھ النظام الداخلي، وكان یطلق علیھ في البدایة )1

Règlementنظام العمل  de travail  ثم نظام الورشةD’atelier  وأخیرا النظام الداخليRèglement

intérieur ھذا وإن نشأة النظام  .م تبناھا المشرع الفرنسي بعد ذلكوھي تسمیة أطلقھا الفقھ والقضاء الفرنسیین ث

داده، وكانت فكرة الانطلاق الداخلي قد بدئت بإرادة أصحاب العمل لأنھ لم تكن ھناك نصوص تشریعیة تلزمھم بإع

خلق قواعد دقیقة تحدد سیر وتنفیذ العمل داخل المؤسسة، غیر أن تلك القواعد قد امتازت بالإجحاف في حق العمال، 

.باعتبارھا كانت تحد من حریات العامل، ویترتب على مخالفتھا عقوبات مالیة ثقیلة

العمال، بدأ المشرع یھتم بھ  اتجاهالطبیعة الصارمة لقواعده نظرا لأھمیة النظام الداخلي في حیاة المؤسسة، وأمام 

، ثم تلاه بعد ذلك كل من 1889ویتدخل في تنظیمھ، ویعتبر المشرع البلجیكي ھو أول من وضع أحكاما خاصة بھ عام 

داخلي على ، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد بدأ تطبیقھ للنظام ال 1924والإیطالي عام  1891المشرع الألماني عام 

، غیر أنھ أصبح إجباریا على جمیع المؤسسات التي یخضع فیھا التشغیل 1913بعض فروع النشاط الاقتصادي في عام 

.1945مراقبة مصلحة الید العاملة عام  لىإ

.89بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2

ة، دار الجامعة دراسة مقارن :مة في شرح قانون العمل الجزائريابن عزوز بن صابر، مبادئ ع.د)3

.166، ص2010، الإسكندریة،الجدیدة

عمال فأكثر، وھذا حسب ما  10غیر أن المشرع المصري جعل النظام الداخلي ملزما على كل صاحب عمل یستخدم )4

:تنص توالتي جاء 2003لسنة  12الفقرة الأخیرة من القانون رقم  58جاء في نص المادة 

ونحن نرى أنھ  ."شرة عمال فأكثر أن یضع ھذه اللائحة في مكان ظاھروعلى صاحب العمل في حالة استخدام ع"

كان على المشرع الجزائري أن یحذو حذو المشرع المصري في تقلیص عدد العمال، نظرا لأھمیة النظام الداخلي 

للمؤسسة من جھة وأن السیاسة الاقتصادیة المتبناة في ظل العولمة تتجھ نحو إنشاء المؤسسات الصغیرة 

ھذا ولا بد أن ننوه إلى أنھ وبعد إطلاعنا على  .كون عدد عمال ھذه المؤسسات محدودمتوسطة، وعادة ما یوال

یمكن المستخدم في المؤسسات التي تشغل أقل من : "على أنھ  تنص منھ 76وجدنا المادة  11-90القانون رقم

   .الأنشطة الممارسة تعاملا أن یعد نظاما داخلیا، حسب خصوصیا) 20(عشرین

.غیر أنھ وإلى غایة انجاز المرجع لم یصدر ذلك النص التنظیمي ،"تحدد طبیعة ھذه الأنشطة عن طریق التنظیم
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المتعلق بعلاقات العمل، ولا  11-90ومن خلال إطلاعنا على القانون رقم     

  :منھ تنص على أنھ 77سیما الفصل السابع منھ الخاص بالنظام الداخلي وجدنا المادة 

لزوما، القواعد  ،الداخلي ھو وثیقة مكتوبة یحدد فیھا المستخدمالنظام «    

  .المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة الصحیة والأمن والانضباط

 یحدد النظام الداخلي، في المجال التأدیبي، طبیعة الأخطاء المھنیة    

  ".ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفیذ

المتممة بمقتضى  90/11من القانون  73/02مادة وبالرجوع إلى أحكام ال    

  :، فھي الأخرى بدورھا جاءت تنص على أنھ91/29من القانون رقم  3المادة 

أعلاه، ضمن احترام  73یعلن عن التسریح المنصوص علیھ في المادة "    

  ."الإجراءات المحددة في النظام الداخلي

ا ھو أعلاه، الأمر الذي وانطلاقا من النصین القانونیین المذكورین فیم    

حق تقریر ما یمكن اعتباره العمل لاحظناه ھو أن المشرع الجزائري قد خوّل لصاحب 

، بالرغم من أن ھذه الأخیرة تختلف من مؤسسة لأخرى حسب )1(بمثابة أخطاء مھنیة

طبیعة النشاط الذي تمارسھ، لكن ھذا لا یمنع من ضرورة الحرص على أن یتم ذلك دون 

یتصل بالنظام العام والآداب العامة، وكذا عدم انتھاك حقوق العمال وحریاتھم  مخالفة ما

الشخصیة المعترف بھا قانونا ودستورا، وفي حال ما إذا تم تجرید العامل من حق من 

بمقتضى القانون أو بمقتضى الاتفاقیات الجماعیة فإن  حقوقھ التي سبق وأن تم منحھ إیاھا

نات القانونیة للعامل من بینھا بطلان كل شرط وارد في القانون قد أقّر بعض الضما

النظام الداخلي من شأنھ أن تلغي حقوق العمال أو تحد منھا، كما تنص علیھا القوانین 

)2(.والاتفاقیات المعمول بھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كل إھمال یؤدي إلى مخالفة القواعد المتعلقة : "ى أنھفت بعض الأنظمة الداخلیة للمؤسسة الخطأ المھني علعرّ)1

."الانضباطبالنظافة والأمن، وبصفة عامة كل إخلال بالواجبات المھنیة وقواعد 

باطلا وعدیم الأثر كل  یكون" :تنص على أنھ جاءت المتعلق بعلاقات العمل التي 11-90من القانون رقم  137المادة )2

."اصھ حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع والاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیةبند في عقد العمل یخالف باستنق
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دون أن ننسى أن نطاق خضوع العامل لأوامر صاحب العمل  و ھذا    

بمقتضى التبعیة التي یتضمنھا عقد العمل ھي في الحقیقة محددة بحدود العمل المتفق 

ثیقا مؤثرا على حسن أدائھ بحسب و علیھ أو الذي یدخل في وظیفتھ وما یتصل بھ اتصالا

مقتضیاتھ لذلك لا بد على العامل أن یعرف ما لھ وما علیھ حتى یتجنب ارتكاب أي خطأ 

  .مھني من شأنھ أن یؤدي إلى طرده عن العمل

لم یكتف بمنح صاحب العمل  الجزائري ضف إلى ذلك فإن المشرع    

77الداخلي بموجب أحكام المادة  صلاحیة تحدید الأخطاء المھنیة المقررة بواسطة النظام

المذكورة آنفا، بل إنھ قد مكنھ أیضا وبمقتضى ما جاء في فحوى نفس المادة بتنظیم 

ھا العامل إجراءات وقواعد توقیع الجزاءات التأدیبیة المقررة للأخطاء المھنیة التي یرتكب

الجزاء ا وإن تضمین كل من إجراءات وقواعد توقیع ذھ .بسبب أو بمناسبة العمل 

رض منھ تحقیق أكبر قدر ھو في الحقیقة لیس إلزامي لأن الغالتأدیبي في النظام الداخلي 

من المصداقیة للقرار التأدیبي المزمع إصداره ضد العامل محل المتابعة التأدیبیة، ومن 

ناحیة أخرى فإنھا تضمن لھ حمایة واسعة من تعسف صاحب العمل في استعمال حقھ في 

  .العمل على أساس نظام التسریح وضع حد لعلاقة

لعل الإجراءات الأولى الأساسیة والجوھریة التي یتعین على الھیئة     

المستخدمة العمل على تنظیمھا بصفة محكمة ودقیقة ھي تلك المنصوص علیھا قانونا 

التي سبق التطرق إلیھا سابقا  11-90من القانون رقم  02-73بموجب أحكام المادة 

ستدعاء العامل لتبلیغھ بالأخطاء المنسوبة إلیھ، مع تمكینھ من اختیار والمتمثلة في ا

  .مساعد لھ، والسماع لأوجھ دفاعھ، ثم أخیرا تبلیغھ بقرار التسریح

أن ینص على إجراءات أخرى  ذلك فإن النظام الداخلي بإمكانھوزیادة على     

عن مزاولة مھامھ  كتوقیف العامل: ذلكغیر تلك التي حددھا القانون، وخیر مثال على 

وعلیھ سنقوم بدراسة كل واحد منھما في ... )1(تحفظیا أو كمثول العامل أمام لجنة التأدیب

  .فرع مستقل عن الآخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.91و90بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1



القواعد الشكلیة للتسریح التأدیبي: ــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

85

  :الفرع الأول

  توقیف العامل عن مزاولة مھامھ تحفظیا

التوقیف عن العمل إجراء وقتي لكنھ خطیر، یلجأ إلیھ عادة بسبب  دّیع  

تصرف العامل، والذي من شأنھ أن یجعل تواجد ذلك الأخیر بالمؤسسة أمرا غیر 

.)1(ممكنا

ویجب أن نفرق بین الوقف الذي یعتبر كعقوبة تأدیبیة یترتب عنھا منع  ،ھذا    

في ھذه المدة جزاء المخالفة التي  العامل عن العمل مدة معینة، وحرمانھ من أجره

یتخذه صاحب العمل  )2(ارتكبھا، وبین الوقف الاحتیاطي الذي یعتبر إجراءا تحفظیا وقائیا

في حالة حدوث خطأ جسیم قد ینجم عنھ تسریح العامل، لكن شریطة مراعاة المواعید 

بفقرتیھا  66القانونیة التي أقرھا المشرع الجزائري بمقتضى ما جاء في نص المادة 

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة  302- 82الأولى والثانیة من القانون رقم 

  :الخاصة بعلاقات العمل الفردیة والتي جاءت تنص على ما یلي

یمكن للھیئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسیم قد ینجم عنھ تسریح "    

الھیئة المختصة في المجال  العامل أن تتخذ أي إجراء تحفظي ویجب علیھا أن تخطر

  .التأدیبي خلال الأیام الأربعة الموالیة لتاریخ ھذا الإجراء

وبعد انقضاء المدة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة یعلم العامل الذي     

وتسجل ھذه الھیئة تلك  .فظي الھیئة السالفة الذكر بحالتھتعرض لھذا الإجراء التأدیبي التح

  ."امل الأولویةالحالة لدراستھا بك

بناءا على ما تقدم، فإن صاحب العمل بإمكانھ استعمال مثل ھذا الإجراء     

رغبة في التنكیل بالعامل التحفظي كلما اقتضت الضرورة ذلك، لكن بشرط أن لا یتم ذلك 

عند ارتكاب العامل مخالفة تافھة، ولا حتى أو الانتقام منھ، ومن ثم فإنھ لا یجوز لھ ذلك 

  .الوقف عمّا قرره المشرعإطالة مدة 

 67ومن بین الضمانات المتاحة للعامل بمقتضى ما جاءت بھ أحكام المادة     

  أنھ یمكن لصاحب العمل بعد الإطلاع على 302- 82من القانون رقم  )3(في فقرتھا الأولى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Claire courcelles, Droit des Entreprises : Modéles de contrats, lettres & requetes

quasi-judiciaires, Editions PRAT, Paris, 2002. p43.

.199عبد الودود یحي، المرجع السابق، ص.د)2

، المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل 1990المؤرخ في سبتمبر  82/302قانون )3

.1804، ص1982، سنة 37الفردیة، جریدة رسمیة عدد 
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ة رأي اللجنة التأدیبیة أن یصدر العفو عن العامل، إذا برر ذلك سلوكھ ومردوده خلال السن

  .الموالیة لتطبیق الإجراء التأدیبي

من نفس القانون المذكور أعلاه،  67ھذا وإن الفقرة الثالثة من المادة     

تضیف إلى أنھ في حالة ارتكاب العامل خطأ من الدرجة الثالثة الذي یتصف بالجسامة 

وات تكون المدة الواجب انقضاؤھا على تنفیذ الإجراء التأدیبي قبل حصول العفو ثلاث سن

)1(.من تاریخ تنفیذ ھذا الإجراء التأدیبي ابتداء

وفي حال أن صاحب العمل لم یقم بالعفو عن العامل جراء التصرف الذي     

  فھل یحق لھ في ھذه الحالة إنھاء العقد؟ –جنایة أو جنحة  –أقدم علیھ 

في الحقیقة لقد ذھبت بعض أحكام القضاء، ویؤیدھا فریق من الشراح إلى     

ھ الاتھام للعامل لا یجیز لصاحب العمل إنھاء العقد، بل كل ما یستطیع فعلھ ھو أن توجی

قبل  وقف العامل حتى یصدر قرار من السلطة المختصة أو حكم من القضاء، فإذا فصلھ

ذلك فإن الفصل في ھذه الحالة یعد تعسفیا، ھذا وإن المحكمة العلیا ارتأت إلى ضرورة 

ذلك إلى عدم ترك السلطة لرب العمل في تكییف الخطأ  إثباتھا بحكم جزائي مستندة في

الجزائي واستثنت من ذلك أعمال العنف التي یقوم بھا العامل في أماكن العمل بناءا على 

 157154الحامل للملف رقم  1998فیفري 10القرار الصادر من المحكمة العلیا بتاریخ 

  :والذي جاء في أحد حیثیاتھ ما یلي

من الحكم المطعون فیھ أن المحكمة أسست قضاءھا على حیث یبین فعلا "    

أن المستخدم أصدر عقوبتھ من أجل ارتكاب العامل عنف في أماكن العمل دون انتظار 

  .الحكم الجزائي

وحیث خلافا لما ذھبت إلیھ المحكمة فعن العنف المرتكب في أماكن العمل     

)2(."قضائي یشكل في حد ذاتھ خطأ جسیما لا یحتاج إلى اثباتھ بحكم

وإن القول بأن صاحب العمل ممنوع من استعمال حقھ في الانھاء إذا ما  ھذا    

اتھم العامل بارتكاب جریمة، وأنھ لا یملك سوى إیقافھ أو إبقائھ في الخدمة انتظارا للفصل 

  .فیما نسب إلیھ، قول لا سند لھ من القانون ، وقد تناولت قرارات المحكمة العلیا فقط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.76سعید طربیت، المرجع السابق، ص.أ)1

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )2

www.djelfa.info
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ومن قبیل القضایا التي سبق و أن فصلت فیھا المحكمة العلیا بخصوص مسألة 

 12التوقیف التحفظي و جدنا القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعیة المؤرخ في 

الذي قامت فیھ المحكمة العلیا بإعادت  25351الحامل للملف رقم  2003ماي 

باب العمل لأجیر لدیھ كان قد أوقفھا توقیف تحفظیا و ذلك تصنیف توقیف أحد أر

كلھ تمھیدا لفصلھا تماما عن العمل ، وإرتأت المحكمة بأن ھذا العمل یعد تسریحا 

یوما   45ففي ھذه الحالة النظام الداخلي یحدد للمؤسسة مدة ھذا الإیقاف بـ . تعسفیا 

لجأت الأجیرة للمحكمة و في غیاب أي قرار من رب العمل خلال ھذا الأجل . 

و من جھتھ یبرر رب العمل تمدید مدة التوقیف . وطلبت إعادة إدماجھا في عملھا 

عن العمل ، بعد إنقضاء المھلة المنصوص علیھا في النظام الداخلي و جون 

من قانون  4الشروع في إجراءات التسریح عن العمل ، بالإستناد إلى أحكام المادة 

یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة : " التي تنص على أنھ  الإجراءات الجزائیة و

الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة 

" .إذا كانت قد حركت 

من قانون الإجراءات الجزائیة   4في ھذه الحالة ، مایستخلص من المادة          

ا نفسھا قد رفض بحجة أن تثبیت التوقیف لمدة للمحكمة العلی (1)والاجتھاد القضائي

إن قضاة الموضوع . تفوق الأجال المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة غیر مبرر 

بالمحكمة العلیا لم یأخذوا بعین الإعتبار حقیقة أن الخطأ الجسم الذي نجم عنھ 

ع لما رفالتوقیف التحفظي  عن العمل یمكن أن یشكل مخالفة و بأن رب العمل 

.أجل تحریك متابعات جزائیة ضد الأجیرة  فإن ذلك كان من للنائب العام  الدعوى 

و عكس كل التوقعات ، و عوضا عن إلزام إعادة إدماج الأجیرة في عملھا          

و . قرر القضاة إعادة تصنیف ھذا التوقیف عن العمل في خانة التسریح التعسفي 

لا یعد ھذا الأمر ملائما و " ش محمد نصر الدین الحال أنھ ، كما یشیر إلى ذلك قری

لا في فائدة الأجیرة إعتبار التوقیف عن العمل فصلا  تعسفیا إذ أن التوقف نفسھ 

" عدٌ غیر مبررا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یصبح تعسفیا متى نطق بھ رب العمل  فإن التسریح 1997أفریل  23وعملا بالإجتھاد القضائي الصادر بتاریخ -1

وعلیھ یؤدي إجراء التوقیف التحفظي إلى  .قبل صدور حكم جزائي نھائي یثبت وجود المخالفة وعلاقتھا بالأجیر 

إیقاف عقد العمل لمدة غیر محددة قد تطول في غالب الأحیان و ھذا إن دل على شیئ فإنما یدل على مدى إلحاق 

.الضرر بشخص الأجیر 
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إن النظام القضائي للتوقیف ، حتى وإن كان غیر مبرر ، ھو في صالح         

الأجیرة إذ یتضمن إعادة الإدماج الإجباري تنفیذا للمواد القانونیة المتعلقة بوقف 

و علیھ لا یمكن لرب العمل أن )  . 11-90من قانون رقم  64المادة ( عقد العمل 

یختلف في نظام التسریح التعسفي عن  و الأمر. یعترض على إعادة الإدماج ھذا 

  .العمل وعقوبتھ المتمثلة في إعادة الإدماج الإختیاریة 

وعلى  ھذه الصفة یشكل قرار المحكمة العلیا عند صدوره معضلة لرب        

العمل و یضر بالأجیر في الوقت نفسھ في حالة خطأ جسیم یمكن أن یجرنا جزائیا 

أن تعاین الجھة القضائیة الردعیة المخالفة  فھذا إذا وقع التسریح عن العمل دون 

.التسریح یعد تعسفیا 

وفي ھذه الحالة لم یبق لرب العمل إلا أن یتنازل عن التسریح و كذا عن        

یمكن أن تعد ھذه الحالة غیر . التوقیف التحفظي في إنتظار الحكم الجزائي النھائي 

.لاقة العمل مقبولة بسبب خطورة الخطأ و أثاره علة ع

تفادیا لمثل ھذه الحالة ، نصف بعض النظم الداخلیة على حالات عدیدة یمكن        

عن العمل لفترات مختلفة حسب طبیعة الخطأ الذي یعاب على  یتم فیھا الوقفأن 

ومثال ذلك في . حریتھ الأجیر أو إذا خضع ھذا الأخیر لإجراء مؤقت یحرمھ من 

منھ على  84ینص في المادة  جاء و الذي KAHRIFالنظام الداخلي لمؤسسة 

: ثلاثة حالات یمكن  فیھا إجراء التوقیف التحفظي 

و الذي یخضع تتعلق بالخطأ المھني الجسیم الذي یعاب عن الأجیر : الحالة الأولى -

.من خلالھ ھذا الأخیر لإجراء توقیف المھام لمدة لا تتجاوز الخمسة عشرة یوما 

تتعلق بالخطأ المھني الذي یتصف في الوقت نفسھ بالطابع الجزائي : الحالة الثانیة  -

.و الذي یدوم إجراء التوقیف فیھ إلى حین أن یتم صدور حكم في القضیة 

فھي تتمثل في الخطأ الجزائي الذي لا صلة لھ بالمھنة و  :أما الحالة الأخیرة -

ذا كان العامل في حالة بالتالي فإنھ لا یتم إجراء إیقاف المھام إلا في حال ما إ

.و في حالة صدور حكم نھائي تعلن المدیریة عن تسریح الأجیر . الإیقاف المؤقت 
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تجدر الإشارة في ھذا الشأن بأن مسألة توقیف عقد العمل الناتج عن تجریم        

العامل في جنحة أو جنایة أرتكبت خلال العمل أو لا ، منصوص علیھا في القانون 

فإذا خضع الأجیر خلال التحقیق ) . 11-90من القانون رقم  64مادة ال( الوضعي 

. لحبس مؤقت عندئذ یوقف عقد العمل بقوة القانون إلى حین صدور حكم نھائي 

.وفي ھذا الوقت فقط یمكن الشروع في إجراءات تسریح الأجیر عن العمل 

جدوى  كالیةإش 2003ماي  12وفي كل الحالات ، یطرح القرار المؤرخ في        

المبدأ الذي مفاده أنھ في حالة الخطأ الجسیم الناتج عن مخالفة ، یخضع تحریك 

غیر أنھ و تفادیا للشكوك التي . إجراء التسریح لنتیجة تحریك الدعوى العمومیة 

تحوم حول المدة غیر المحددة و الطویلة جدا لإیقاف عقد العمل ، ألیس بالإمكان 

الموجھة لأجیر بین الخطأ و أثره على عقد العمل و بین التفریق عند تكییف التھم 

لا یبدو لنا مبدأ إرجاء التسریح نافذا في ھذا الشأن ، فضلا على . تأسیس المخالفة 

أنھ في حالة التسریح بسبب خطأ قد یجرم جزائیا فإن الدعوى التي یرفعھا الأجیر 

عوى  المدنیة لإصلاح أمام المحكمة الفاصلة في الشؤون الإجتماعیة لیست ھي الد

من قانون الإجراءات الجزائیة  4الأضرار المرتبطة بالمخالفة المذكورة في المادة 

یرتكز تقدیر قضاة الإجتماعیة على طبیعة الخطأ و خطورتھ تعتمد على        

معاییر تعود إلیھم و حدھم و ھي لیست بالضرورة نفسھا التي یعتمد علیھا القاضي 

.)1(الجزائیة أم لا لإثبات الخاصیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Bouanaka Essaaid , op ,cit,p 176-179
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  :الفرع الثاني

  بــمثول العامل أمام لجنة التأدی

إن إحالة العامل على لجنة التأدیب كان یعتبر إجراءا جوھریا حسب ما     

: المتعلق بعلاقات العمل الفردیة حیث كان 06-82من القانون  77مادة كانت تنص علیھ ال

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یصدر أي إجراء بالفصل دون الرأي "    

  ."الموافق للجنة التأدیب المتساویة الأطراف التابعة للمؤسسة المستخدمة

 21/01/1991المؤرخ في  65678تأكیدا على ذلك فلقد كان القرار رقم     

حسب ماجاء في أحد  یعتبر أن كل تسریح لم یتم فیھ أخذ رأي لجنة التأدیب یعد تعسفیا 

  :حیثیات ھذا القرار و الذي جاء فیھ مایلي 

حیث یتبین فعلا أن العقوبة التأدیبیة التي سلطت على العامل لم تخضع "    

جعل التسریح ، مما ی82/06من القانون رقم  77لرأي لجنة التأدیب مخالفة للمادة 

)1(."تعسفیا

قانونا، إلا إذا نص  إلزامیةغیربعد ذلك أصبحت الإحالة إلى لجنة التأدیب،     

-90   من القانون رقم 77/2النظام الداخلي للمؤسسة علیھا إعمالا بأحكام نص المادة 

یحدد النظام الداخلي، في " :المتعلق بعلاقات العمل والتي جاءت تنص على أنھ )2(11

  ."ل التأدیبي، طبیعة الأخطاء المھنیة ودرجات العقوبات المطابقة وإجراءات التنفیذالمجا

الصادر  299512وذلك ما ذھب إلیھ اجتھاد المحكمة العلیا في قراره رقم     

  :11/05/2005بتاریخ 

المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبیق القانون، بدعوى  :عن الوجھ الأول"    

یناقش ولم یتطرق إلى كل الدفوع والطلبات القانونیة والإجرائیة  أن الحكم محل الطعن لم

والتي تمسك بھا الطاعن أمام المحكمة في ما یخص مقرر التسریح الذي اتخذتھ المطعون 

رغم أن إحالة العامل على لجنة التأدیب یعتبر  .ضدھا تجاھھ دون إحالتھ على لجنة التأدیب

المؤرخ في  90/11من القانون  71/2و  73/3جوھریا تنص علیھ المواد  اإجراء

  . المعدل والمتمم والمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 21/04/1990

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1

www.djelfa.info

.569، ص 1990، سنة 17المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد  1990أفریل  21المؤرخ في  11- 90قانون )2
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ش الخطأ الجسیم المنسوب إلى لكن حیث أن الحكم المطعون فیھ لما ناق    

الطاعن ووقف على أنھ ثابت بحكم جزائي نھائي، وقضى بأن تسریحھ غیر تعسفي فإن 

الحكم المطعون فیھ استبعد ضمنیا مناقشة الإجراءات التي تمسكت بھا الطاعنة، ذلك أن 

منھا إحالة العامل على لجنة التأدیب لم تصبح إلزامیة بموجب القانون، وإنما یجب أن یتض

."مما یجعل الوجھ غیر مؤسس... النظام الداخلي للمؤسسة

وبما أن مثول العامل أمام لجنة التأدیب لم یعد إلزامیا بمقتضى القانون، فھل     

  ؟ھذا معناه أن ذلك الإجراء لم یصبح بالتالي واجب الأخذ بھ

فما من شك أن أي قرار یمس بوجود العامل أصلا داخل المؤسسة لارتكابھ     

 اطأ جسیم دون احترام الإجراءات التنظیمیة الواردة ضمن النظام الداخلي یكون معرضخ

للإلغاء في حالة الطعن فیھ أمام القضاء، ذلك أن القواعد التأدیبیة المنصوص علیھا ضمن 

النظام الداخلي وإن كان وجودھا یعود لمبادرة من صاحب العمل إلا أنھ ملزم باحترامھا 

لمفعول شأنھا في ذلك شأن الإجراءات التأدیبیة القانونیة الواردة متى أصبحت ساریة ا

، وذلك ما ذھب إلیھ اجتھاد القضاء الفرنسي كذلك حیث یعتبر 73/2ضمن أحكام المادة 

بأن استشارة ھیئة مكلفة بموجب قاعدة تنظیمیة أو اتفاقیة بتقدیم رأیھ حول عقوبة تأدیبیة "

أي  بة ضمان لصیانة حقوقھ المصانة قانونا، ومن ثم فإنّیعزم المستخدم اتخاذھا یعتبر بمثا

عقوبة تصدرھا الھیئة المستخدمة دون أخذ رأي المجلس التأدیبي خرقا للإجراءات 

)2(."الاتفاقیة أو التنظیمیة یكون مجردا من سببھ الحقیقي والجدي وبالنتیجة تعسفي

 194638رقم ومن ضمن القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا، القرار     

، الذي ینظر في مدى شرعیة التسریح التأدیبي على 2000مارس  14الصادر بتاریخ 

  أساس ما إذا كان النظام الداخلي قد أورد شرط الإحالة على لجنة التأدیب أم لا؟

  :المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب: عن الوجھ الأول"    

ھ اعتبر عدم إحالة المطعون ضده حیث یعاب على الحكم المطعون فیھ أن    

على لجنة التأدیب سببا كافیا لإلغاء قرار التسریح المتخذ ضده دون التطرق للأسباب 

  .الموضوعیة والقانونیة التي أثارتھا الطاعنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 11/05/2005، قرار بتاریخ 229951، ملف رقم 2005اني، مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، العدد الث)1

.243و242ص

.91بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2
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حیث أنھ بمراجعة وثائق الدعوى وحیثیات الحكم المطعون فیھ أنھ اعتمد     

على عنصر عدم إحالة المطعون ضده على لجنة التأدیب لتقدیر عدم شرعیة التسریح رغم 

بأن طرد المدعى علیھ في الطعن تم في إطار القانون الداخلي الذي أن الطاعنة دفعت 

یحدد المجال التأدیبي فكان على قاضي الحكم المطعون معاینتھ والتأكد ما إذا كان النظام 

الداخلي للطاعنة ینص على ضرورة إحالة العامل على لجنة التأدیب لتقریر صحة 

)1(."ض حكمھ للنقضذلك فإنھ عرّوشرعیة إجراءات الفصل، وبما أنھ حكم بخلاف 

وبمجرد ما أن یتم التأكد من أن النظام الداخلي للمؤسسة یتضمن مثول     

ن الجھة القضائیة المختصة فإالعامل أمام لجنة التأدیب لإبداء رأیھا في بعض الجزاءات 

، )2(تراقب مدى استیفاء ھذا الإجراء حتى وإن كان رأي اللجنة التأدیبیة ھو رأي استشاري

مع مراعاة التشكیلة الصحیحة لھیئة اللجنة التأدیبیة بصحة انعقادھا وحضور جمیع 

المؤرخ  46675أعضائھا، وقد قضت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرارھا رقم 

  :على أنھ 06/30/1989في 

  :حیث أنھ یجب من أجل ذلك أن یشتمل محضر لجنة التأدیب على ما یلي"     

أعضائھا وذكر الجھة التي ینتمون إلیھا لیتأتى للمحاكم التأكد من أن على أسماء -

.82/06من القانون  77لجنة التأدیب متساویة الأعضاء ومن مطابقتھا لنص المادة 

على ذكر سماع العامل المعني وذكر رفض المثول الذي یجب معاینتھ لتتأكد -

.82/302من المرسوم  65المحاكم من احترام مقتضیات المادة 

من المرسوم  8على ذكر أصوات الأعضاء للتأكد من أن العقوبة مطابقة للمادة -

74/254.

جنة وغیر ذلك للسماح للمحاكم القول أن لجنة التأدیب للا على تاریخ اجتماع-

)3( ...."احترمت أم لا النصوص القانونیة

ىعل 91ھذا وإن النظام الداخلي لبنك التنمیة المحلیة ینص في مادتھ     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1

www.djelfa.info

مثل ما سبق وأن قلنا سالفا أنھ قد كانت القوانین السابقة تعتبر رأیھا إلزامیا لتوقیع بعض الجزاءات التأدیبیة بخلاف )2

القانون الداخلي على أن یكون رأي  المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل، لكن إذا نصّ 90/11ما جاء بھ قانون 

.زامیا فوجب التقید بذلك الإجراءلجنة التأدیب إل

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )3

www.djelfa.info
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بل كافة الأعضاء المشاركة في الاجتماع حتى من ق جنة التأدیبمحضر  ل توقیع وجوب

یكمن  ، غیر أن التساؤل الذي لابد من الإجابة علیھ)1(یكون ذلك إثباتا لصحة الإجراء

  من ھي الجھة المختصة بتقریر العقوبة التأدیبیة بعد أخذھا لرأي اللجنة التأدیبیة؟ حقیقة في

منھ تنص على  62وجدنا أن المادة  82/302وم رقم بالرجوع إلى المرس    

وفقا للأحكام  ،تسلط الھیئة المستخدمة أو ممثلھا المرخص لھ قانونا العقوبة التأدیبیة: "أنھ

)2( ."التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل

المتعلق بعلاقات العمل ترك أمر تنظیم ھذه المسألة للأنظمة  90/11وقانون     

لتحدید الجھة المؤھلة بتوقیع الجزاء التأدیبي، وعلیھ نجد على سبیل المثال أن الداخلیة 

النظام الداخلي لبنك التنمیة المحلیة قد أورد الاختصاص فیما یخص توقیع الجزاء التأدیبي 

:)3(ة حسب درجة الأخطاء المھنیةإلى جھات عدّ

الجزاء التأدیبي  فإذا كان الخطأ من الدرجة الأولى فیكون الاختصاص في توقیع-

.للمدیر المركزي أو المدیر الجھوي أو مدیر الوكالة المحلیة

أما بالنسبة لأخطاء الدرجة الثانیة والثالثة فتتخذ بعد استشارة مجلس التأدیب -

المختص وتقرر من طرف المدیر المركزي المكلف بالمستخدمین فیما یتعلق 

ل المدیر الجھوي عندما یتعلق الأمر بالعمال التابعین للمدیریات المركزیة، ومن قب

بالعمال التابعین لھ، مع مراعاة عقوبات أخطاء الدرجة الثالثة، وھما عقوبتي 

التنزیل من الرتبة والتسریح التأدیبي یكونا في كل الأحوال موضوع قرار من 

.المدیریة العامة

اختصاصھ للمدیر  بعا لھذا فإذا ما تبین للجھة القضائیة بأن الجزاء التأدیبي یرجعت  

العام لوحده فإنھ یلغى إذا ما اتخذ من طرف مدیر الوكالة المحلیة لعدم اختصاصھ 

ونظرا لخطورة إجراء التسریح التأدیبي فقد أكد علیھ  .مخالفة ذلك أحكام النظام الداخليول

یعلن على التسریح : "المعدل والمتمم بأنھ 90/11من قانون  02-73المشرع بنص المادة 

أعلاه، ضمن احترام الإجراءات المحددة بالنظام  73نصوص علیھ في المادة الم

  ...."الداخلي

   ولكن یا ترى ھل أن صاحب العمل باعتباره ھو من یقوم بوضع النظام    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.148مھملي میلود، المرجع السابق، ص)1

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل  1982سبتمبر  11في المؤرخ  302-82قانون )2

.1804، ص 1987، سنة  37الفردیة، جریدة رسمیة عدد 

.47و 46مھملي میلود، المرجع السابق، ص)3
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الداخلي، إضافة إلى باقي السلطات التي خولھا لھ المشرع الجزائري، ومن بینھا سلطة 

فھل ھذا معناه أنھ یجوز لھ أن یوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة توقیع العقاب، 

  ؟ى العامل في أي وقت یریده الواحدة؟ وتباعا لذلك فھل بإمكانھ أن یسلط العقوبة عل

للإجابة على الشطر الأول من السؤال، فإنھ لا یجوز توقیع أكثر من جزاء     

ن عقوبتین تأدیبیتین عن فعل لجمع بین مبدأ عدم جواز الأواحد عن المخالفة الواحدة، 

أصبح من المبادئ المستقر علیھا في القضاء الاجتماعي، إذ أن محكمة النقض قد  واحد

بأن نفس السلوك الخاطئ لا یمكن أن یرتب  21/11/1987الفرنسیة قضت بتاریخ 

  .مجموعة من العقوبات تبعا لمبدأ عدم الجمع

ى المحكمة العلیا في بلادنا، وقضت كما أصبح ھذا الوضع مستقرا علیھ لد    

من المستقر علیھ قضاء أنھ لا یجوز التصریح بعقوبتین " :بأنھ 29/01/1992بتاریخ 

تأدیبیتین لنفس الأسباب، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقواعد 

)1(".....الجوھریة للإجراءات

رھا الصادر بتاریخ ناھیك عما قضت بھ المحكمة العلیا في قرا    

، فقد جاء في أحد حیثیاتھا وتأكیدا على 80484الحامل للملف رقم  29/01/1992

ضرورة الأخذ بمبدأ عدم جواز الجمع بین عقوبتین تأدیبیتین فقد تم رفض الدعوى 

  .المعروضة علیھا

حیث أنھ من الثابت أن العامل كان موضوع عقوبتین تأدیبیتین لنفس "    

تتمثل في التخفیض من الرتبة والثانیة في التسریح، وأن العقوبتین اتخذتا  الأسباب الأولى

)2(...."خرقا للقانون الذي یمنع عقاب نفس الخطأ مرتان

وإن كان التعدد غیر جائز لمخالفتھ المبادئ القانونیة العامة فلیس ثمة ما  ھذا    

رمان من مھلة یمنع من ذلك عندما یجیز المشرع صراحة الجمع بین التسریح والح

 .المعدل والمتمم 11- 90من قانون  73الإخطار والتعویضات، كما ورد في نص المادة 

ولا یعد جمعا للعقوبات التأدیبیة الجمع بین إجراء الوقف الاحتیاطي وعقوبة التسریح 

.)3(التأدیبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.151رجع السابق، صمھملي میلود، نفس الم)1

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )2

www.djelfa.info

.151مھملي میلود، المرجع السابق، ص)3
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ومن خلال الأحكام التنظیمیة لقوانین العمل السابقة وجدنا  من جھة أخرى    

المتعلق بكیفیات تأسیس لجنة التأدیب  74/254من المرسوم رقم  24أن المادة 

: واختصاصھا وسیرھا في المؤسسات الاشتراكیة تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ

  ".التقصیر تحت طائلة التقادم یوما في تحقیق 90ینبغي أن تصدر العقوبة خلال "

من : "بأنھ 06/03/1989وتبعا لذلك فقد قضت المحكمة العلیا بتاریخ     

المقرر قانونا أن العقوبة التأدیبیة تسقط بقوة القانون بالتقادم في أجل تسعین یوما، من 

ولما كان الثابت في قضیة الحال أنّ قضاة الاستئناف صرحوا بصحة ... إثبات المخالفة

لفصل عن العمل المنطوق بھ بعد ستة أشھر ونصف من إثبات المخالفة وبقضائھم كما ا

)1(."فعلوا خالفوا القانون

التي  64في مادتھ  82/302وھو نفس الحكم الذي جاء بھ المرسوم رقم     

لا یمكن أن تسلط العقوبة التأدیبیة على العامل بعد مرور أكثر من : "جاءت تنص على أنھ

.)2(" على معاینة الخطأ المرتكبثلاثة أشھر 

وتأكیدا على ذلك فلقد قضت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا في قرارھا     

  :على ما یلي 13/04/1992الصادر بتاریخ  80489رقم 

الخطأ الذي أسس علیھ الطرد ھو  حیث أنھ یتبین من دراسة الملف أن"    

ولم  06/12/1987أمر مھمة وقع یوم ارتكاب قتل خطأ واستعمال شاحنة المؤسسة بدون 

  ،16/03/1988وقرر طرده یوم  09/03/1988یحال على لجنة التأدیب إلا في 

وحیث أن اجتماع لجنة التأدیب وقع بعد مضي أكثر من ثلاثة أشھر من     

  معاینة الخطأ،

 11/09/1982المؤرخ في  82/302من المرسوم  64وحیث أن المادة "    

أیة عقوبة على العامل بعد فوات أكثر من ثلاثة أشھر على معاینة  لا تسلط :تنص على أنھ

)3(...."الخطأ المرتكب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.153و 152مھملي میلود، نفس المرجع السابق، ص)1

علاقات العمل الفردیة، جریدة المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة ب 1982المؤرخ في  82/302قانون )2

.1804، ص1982، سنة 37رسمیة عدد 

:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )3

lfa.infowww.dje
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یلاحظ بھذا الصدد أن المحكمة العلیا أخذت فعلا بفكرة التقادم عند تسلیط     

الجزاء التأدیبي، إلا أنھا أخلطت بین تقادم العقوبة التأدیبیة وتقادم الخطأ التأدیبي 

المنصوص علیھ بالمواد المعتمد علیھا، وھذا لأنھ لا یمكن الحدیث عن تقادم العقوبة 

ن توقع وتجسد من الناحیة الفعلیة والقانونیة، ولم تعد تقبل أي إجراء التأدیبیة قبل أ

وعلیھ فالتقریر حول مسألة العقوبة التأدیبیة جاء  .للتخلص من آثارھا إلا بمرور مدة معینة

سابقا لأوانھ على اعتبار المسألة في القضیة المذكورة تخص تقادم الخطأ التأدیبي فقط، 

ز بوضوح بین تقادم سبیل المقارنة نجد أن المشرع الفرنسي میّوما یدعم ھذا الرأي وعلى 

الخطأ التأدیبي الذي وضع لھ مدة تقادم بشھرین تبدأ من علم صاحب العمل بالمخالفة 

في الفقرة الأولى، ووضع مدة لتقادم  122L -44المنسوبة إلى العامل بموجب المادة 

جب الفقرة الثانیة من نفس النص المشار سنوات من توقیعھا بمو 3العقوبة التأدیبیة بمرور 

علیھا أكثر من ثلاث سنوات لا یمكن أن  إلیھ سالفا والتي تضمنت بأن العقوبة التي مرّ

تكون سندا عند توقیع العقوبة التأدیبیة الجدیدة، وإن كانت تظل مشخصة بالملف التأدیبي 

  .للعامل

ومن قبیل الأنظمة الداخلیة للمؤسسات المستخدمة التي أوردت ضمن     

النظام الداخلي للمؤسسات الوطنیة للسیارات الصناعیة،  وجدناأحكامھا مدة تقادم الخطأ، 

 53، وكذا المادة "یوما من معاینتھ 90یسقط الخطأ بعد : "منھ على أنھ 90نصت المادة 

یوما  90یتعین  اتخاذ العقوبة خلال : "لیة أوردت بأنھمن النظام الداخلي لبنك التنمیة المح

)1(."الموالیة لملاحظة مخالفة الانضباط وإلا سقط بفعل التقادم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.154و153مھملي میلود، نفس المرجع السابق، ص)1
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  :المطلب الثالث

  الجماعیة فاقیاتالاجراءات الواردة في الات 

المصدر الثاني من المصادر المھنیة  في الحقیقة ھي تعد الاتفاقیة الجماعیة    

وتكمن أھمیة تلك الاتفاقیات الجماعیة في كونھا تحقق  ،لقانون العمل بعد النظام الداخلي

التكافؤ في القدرة على التفاوض بین العمال من جھة وأصحاب العمل من جھة أخرى، 

ل العمال كجماعة تشكل طرفا واحدا، یحقق نوعا من التوازن بین الطرفین، ذلك لأن تكت

القوة الاقتصادیة لأصحاب العمل، وبھذا یحقق العمال  ،حیث تكافئ القوة الجماعیة للعمال

  .من خلال الاتفاقیة الجماعیة مكاسب لم یكن لھم أن یحققوھا بعقودھم الفردیة

العمال بصفة انفرادیة، أضعف  ومما لا شك فیھ أن مركز كل عامل من    

من حیث القوة الاقتصادیة من مركز صاحب العمل عند التعاقد، لكن بفضل تكتل العمال 

في نقابة تتفاوض بأسھم لتحدید الشروط العامة للعمل، من شأنھ أن یحقق التوازن بین 

م قوة العمال مع قوة صاحب العمل في مناقشة تلك الشروط والتي بمقتضاھا یتم ابرا

  .عقود العمل الفردیة

كما تبرز أھمیة الاتفاقیات الجماعیة في كونھا تكمل النصوص القانونیة     

یل العام منھا وتكییفھ لیكون أكثر ملائمة لظروف المنظمة لعلاقات العمل، وذلك بتفص

المؤسسة أو قطاع النشاط الذي تنتمي إلیھ ومن أمثلة ذلك اعتماد نظام خاص 

ساعات العمل خلال الأسبوع وتحدید المدة التجریبیة لمختلف بالتعویضات، وتوزیع 

الفئات المھنیة داخل المؤسسة، أو بتقریر حقوق اضافیة للعمال لم تكن مقررة قانونا 

إقرار منحة التقاعد للعمال المحالین على التقاعد والتعویض عن الذھاب  : ذلك ومثال

یة الجماعیة لبعض المسائل یمكن أن تلعب الإرادي، كما أنّ الأحكام التي تتضمنھا الاتفاق

دورا رائدا في تطویر التشریع المنظم لعلاقات العمل ذاتھ، فقد یقتبس المشرع بعض ھذه 

الأحكام التي تثبت التجربة العملیة نجاحھا فیعم بذلك حكمھا لیشمل جمیع الخاضعین 

با مع التطورات ومن ناحیة أخرى تعد الاتفاقیة الجماعیة أكثر تجاو .لقانون العمل

الاقتصادیة والاجتماعیة الحاصلة في الوقت الراھن حیث یمكن مراجعتھا وإبرام اتفاق 

  .جدید یسایر ما یستجد من متغیرات تلك الظروف

كما تعتبر الاتفاقیات الجماعیة وسیلة للحد من نشوب المنازعات الجماعیة     

ا ینطوي على ذلك من أضرار التي قد یؤدي تطورھا إلى لجوء العمال للإضراب، بكل م

من جھة  تھدد المصالح الاقتصادیة للمؤسسة من جھة، والمصالح الاجتماعیة للعمال

، بل وبالمصلحة العامة متى ألحق الاضراب ضررا بالاقتصاد الوطني، ولھذا أخرى

داخل المؤسسة أو القطاع وكلما " وثیقة للسلم الاجتماعي"تعتبر الاتفاقیة الجماعیة 
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كامھا بطریقة تحقق التوازن بین المصالح المتناقضة للطرفین، كلما قلت صیغت أح

)1(.المنازعات الجماعیةاحتمالات قیام 

بھا الاتفاقیات الجماعیة للعمل كان لابد علینا أن  تتمثلونظرا للأھمیة التي     

  .نتطرق لتعریف تلك الأخیرة قبل الخوض في تلك الاجراءات الواجبة الاتباع

من  اینت التعریفات الخاصة بالاتفاقیات الجماعیة للعمل ابتداءلقد تبا    

بالتعریفات الواردة  االتعریف الوارد في كل من منظمتي العمل الدولیة والعربیة، وانتھاء

  .في كل من التشریع الفرنسي والتشریع الجزائري

  ، فلقد اھتمت ھذه الأخیرة بالتفاوض )2(فالبنسبة لمنظمة العمل الدولیة    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.121و 120و 119بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص)1

L’Organisationتعد منظمة العمل الدولیة )2 Internationale du travail  أول وأقدم منظمة عالمیة، ظھرت في

، ولقد انبثقت على ھذه الجمعیة عدة 1901عام بدایة الأمر في شكل جمعیة دولیة للحمایة القانونیة للعمل بسویسرا 

المتضمنة منع تشغیل النساء لیلا في القطاع الصناعي، ویرجع التاریخ الرسمي  1905معاھدات منھا معاھدة 

.1919لظھور منظمة العمل الدولیة إلى نشأة ھیئة الأمم المتحدة بموجب معاھدة فرساي 

أعضاء ) 06(دولة، ویتم تمثیل كل دولة ستة  150عضاء، وھي تتجاوز حالیا وتتكون منظمة العمل الدولیة من الدول الأ

  .عضوین یمثلان الحكومة، عضوین یمثلان أرباب العمل، وعضوین یمثلان العمال: على النحو التالي

  :ھذا وإن منظمة العمل الدولیة تتشكل من ثلاثة أجھزة ھي

 ،مة ، یضم أربعة أعضاء عن كل دولة عضو بالمنظمةالمؤتمر الدولي للعمل الذي یعد أعلى جھاز في المنظ-

یمثل ارباب العمل ،  یمثل العمال بواسطة النقابة الأكثر تمثیلا  1یمثلان الحكومة،   2: یتوزعون على الشكل التالي

في كل دولة، ویعقد المؤتمر دورتھ العادیة مرة في السنة، تتلخص مھامھ الرئیسیة في رسم الاستراتیجیة العامة 

لنشاط المنظمة، والعمل على توحید التشریعات العمالیة داخل كل دولة عضو بالمنظمة إلى المعاھدات والاتفاقیات 

.الدولیة

56مجلس الادارة وھو عبارة عن ھیئة تسھر على تنفیذ القرارات الصادرة عن المؤتمر، ویتكون ھذا المجلس من -

موزعا بالتساوي  28ت أكبر الدول المصنعة في العالم، وعضوا یمثل حكوما 28سنوات،  6عضوا منتخبین لمدة 

، تنحصر أھم اختصاصاتھ في تعیین المدیر العام للمنظمة ) 14(والنقابات الأكثر تمثیلا للدول ) 14(بین ارباب العمل 

.وتحضیر جدول أعمال المؤتمر، تعیین لجان خاصة بدراسة الشكاوى المتعلقة بعدم تنفیذ الاتفاقیات الجماعیة

تحضیر أعمال : المكتب الدولي للعمل الذي یرأسھ المدیر العام المعین من قبل مجلس الإدارة تتلخص اختصاصاتھ في-

.المؤتمر، إعداد التقریر السنوي، مراقبة مدى تطبیق الاتفاقیات الدولیة للعمل

 بالإقناعوتطبیق المستویات الدولیة احترام حریة الدول الأعضاء ومراعاة ظروفھا، "والمبدأ الذي تقوم علیھ المنظمة ھو 

  .دون القھر ودون أي نص یتعلق بتطبیق جزاءات
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، حیث عرفت المادة )1(وسیلة لإبرام الاتفاقیات الجماعیة للعملواعتبرتھ  ،الاجتماعي

  :التفاوض الجماعي على أنھ 1981لسنة  154من الاتفاقیة الدولیة رقم " 02"الثانیة 

جمیع " جماعیةالمفاوضة ال"اقیة یشمل مصطلح في مفھوم ھذه الاتف"    

بین صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو واحدة  المفاوضات التي تجرى

أو أكثر من منظمات أصحاب الأعمال من جھة، ومنظمة عمال، أو أكثر من جھة اخرى 

  :من أجل

.تحدید شروط العمل والتشغیل- أ

.مالتنظیم العلاقات بین أصحاب العمال والع -  ب

".تنظیم العلاقات بین أصحاب العمل أو منظماتھم أو منظمات العمال - ج

یتبین من خلال التعریف المذكور فیما ھو أعلاه أن الاتفاقیة الدولیة رقم     

للعمل  الشروط العامة"قا من حصر مضمونھ عرفت التفاوض الجماعي انطلا 154

نظمات أصحاب العمل أصحاب العمل والعمال أو م"وتحدید أطرافھ " والتشغیل

  "ومنظمات العمال

من نفس الاتفاقیة الدولیة قد وسعت نطاق " 03"كما أن المادة الثالثة     

نقابیین منتخبین من قبل العمال  أطراف التفاوض الجماعي، لیشمل ممثلین آخرین غیر

.غرض التفاوض نیابة عنھمب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Laالمتعلقة بحریة النقابة وحمایة الحق النقابي  87ل اصدار الاتفاقیة الدولیة رقم من خلا)1 liberté Syndicale et

la protection du droit syndical  1948جوان  09المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في

المتعلقة بالحق في التنظیم والتفاوض  98ة رقم ، والاتفاقی1950جوان  04، وبدأ نفاذھا بتاریخ  31في دورتھ 

Leالجماعي  droit d’organisation et de négociation Collective  والتي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة

154، والاتفاقیة رقم 1951جوان  18، وبدأ نفاذھا بتاریخ 32في دورتھ  1949جوان  01العمل الدولیة بتاریخ 

Laة بالتفاوض الجماعي المتعلق 1981لسنة  négociation Collective لسنة  143إلى التوصیة رقم  ضافةبالإ

Lesالمتعلقة بممثلي العمال  1971 représentants des travailleurs  المتعلقة  1981لسنة  163والتوصیة

.بالتفاوض الجماعي
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ل من التوصیة الصادرة عن منظمة العم" 02"كما عرفت المادة الثانیة     

الاتفاقیة "المتعلقة بالاتفاقیات الجماعیة، ھذه الأخیرة بقولھا  1951لسنة  91الدولیة رقم 

الجماعیة اتفاق كتابي یتعلق بشروط العمل والاستخدام، یبرم بین صاحب عمل أو 

مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من ناحیة، 

تمثل العمال أو بین ممثلي العمال المعینین في حالة عدم وبین منظمة واحدة أو أكثر 

الوطني من  انتخابھم وتفویضھم وفق أحكام التشریعوجود مثل ھذه المنظمات والذین یتم 

."ناحیة أخرى

علاقات العمل " ھذا وإن الدكتور یوسف الیاس في كتابھ المعنون ب    

تبر أن ھذا التعریف یتفق مع ما ، قد اع1996الصادر سنة " الجماعیة في الدول العربیة

استقرت علیھ التشریعات الداخلیة، والفقھ المقارن، فھو یشیر إلى أطراف الاتفاقیة 

.)1(وموضوعھا وشكلھا الكتابي ،الجماعیة

ھي الأخرى بالمفاوضة الجماعیة منذ  )2(كما اھتمت منظمة العمل العربیة    

  تفاقیةالإجلیا من خلال اصدارھا  وظھر ذلكنشأتھا، باعتبارھا حقا من الحقوق النقابیة، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.124و  123بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص)1

، حین انعقد مؤتمر وزراء العمل للدول العربیة في بغداد، تم  1965یرجع تاریخ انشاء منظمة العمل العربیة إلى )2

التمثیل على غرار منظمة العمل الدولیة، وبعد  ثلاثیةشروع میثاق عربي للعمل قصد تكوین منظمة خلالھ عرض م

دول عربیة من بینھا الجزائر، وتطبیقا لذلك تم الاعلان عن  10عدة مؤتمرات تمت المصادقة على المشروع من قبل 

عتبرت ھذه الأخیرة منظمة متخصصة تابعة وا 1971قیام المنظمة العربیة للعمل في المؤتمر المنعقد بالقاھرة سنة 

.لجامعة الدول العربیة

بالرجوع إلى میثاق المنظمة نجد أنّ أھداف ھذه الأخیرة تنحصر في بعث التعاون العربي في مجال العمل عن طریق تبادل 

وین العمال والعمل على م الحركات النقابیة العربیة، تكیالخبراء والمساعدات الفنیة، حمایة القوى العاملة عن طریق تدع

شر الثقافة العمالیة عن طریق انشاء المعاھد للبحوث والدراسات وتجسیدا لھذا الھدف أنشئ فع من قدراتھم المھنیة، نالر

والذي أصدر العدید من المجلات منھا المجلة الجزائریة للعمل العدد الخاص  1971المعھد الوطني للعمل بالجزائر سنة 

  .الخ...المتعلق بالعمل في الجزائر  2001لسنة  26المتعلق بالمنازعات الفردیة للعمل، والعدد  1998لسنة  22رقم 

المؤتمر العام الذي یضم ممثلین عن كل دولة، : أما فیما یتعلق بتنظیم وھیكلة المنظمة فإنھا تتكون من الأجھزة التالیة

واحد عن أصحاب العمل إلى جانب المؤتمر العام نجد مجلس وممثل واحد عن النقابة الأكثر تمثیل للعمل في الدولة وممثل 

الإدارة الذي یسھر على متابعة تنفیذ قرارات المؤتمر، وأخیرا مكتب العمل العربي وھو عبارة عن ھیئة إداریة یرأسھ 

  .مدیر عام أھم اختصاصاتھ إعداد جدول أعمال المؤتمر

.اتفاقیة عربیة للعمل كان آخرھا حول عمل الأحداث 18حوالي  1996ھذا ولقد أصدرت منظمة العمل العربیة إلى غایة 
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التي تم اقرارھا في الدورة السابعة  ،بشأن المفاوضة الجماعیة )1(1979لسنة  11رقم 

.1979لمؤتمر العمل العربي الذي انعقد في الخرطوم في مارس 

مفاوضة من الاتفاقیة السالفة الذكر ال" 01"ھذا ولقد عرفت المادة الأولى     

  :الجماعیة بقولھا

المفاوضة الجماعیة بجمیع أشكالھا القانونیة حق لكل منظمات العمال "    

وأصحاب الأعمال، أو منظماتھم في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو الخاصة 

  ."دون تدخل من أیة جھة كانت

تقدم  فبمقتضى ما جاء في فحوى نص ھذه المادة وجدنا أن ھذه الأخیرة لم    

لنا تعریفا دقیقا للمفاوضة الجماعیة، إذ أنھا لم تحدد لنا الإجراءات المتبعة بشأنھا، ولا 

حتى من حیث موضوعھا، واكتفت فقط بذكر أنھا حق من الحقوق النقابیة، وھي بذلك 

تكون قد أقصت العمال غیر المنتمین للمنظمات النقابیة من ممارسة ھذا الحق،وبالتالي 

صاء یعد مخالفا للأحكام الواردة في الاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل فإن ذلك الإق

)2(.الدولیة، والمتعلقة بالموضوع

وإن اتفاقیة العمال العربیة المتعلقة بالمفاوضة الجماعیة، قد تركت  ھذا    

للتشریعات الوطنیة الداخلیة كامل الحریة في وضع الإطار القانوني للمفاوضة الجماعیة، 

شریطة عدم مساس أحكام ھزة المؤھلة، والإجراءات الخاصة فیما یتعلق بالأجخاصة 

)3(.التشریعات الوطنیة بحریة المفاوضة الجماعیة المعترف بھا بموجب ھذه الاتفاقیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتنظیم المفاوضة الجماعیة، ویتعلق  مادة، تضمنت بابین یتعلق الأول 23إذ احتوت ھذه الاتفاقیة على )1

.الباب الثاني باتفاقیات العمل الجماعیة ، من حیث اعدادھا والانضمام إلیھا

.125و  124بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص)2

الصادرة عن منظمة العمل العربیة والمتعلقة  1979لسنة  11من الاتفاقیة رقم " 2"المادة الثانیة )3

 والإجراءاتینظم تشریع كل دولة الإطار القانوني للمفاوضة الجماعیة والأجھزة، : "یةبالمفاوضة الجماع

".ة المكفولة بمقتضى ھذه الاتفاقیةالمتعلقة بھا، دون المساس بحریة المفاوضة الجماعی
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  :ف الاتفاقیة الجماعیة على أنھاأما المشرع الفرنسي فقد عرّ    

من جھة منظمة أو عدة : م بیناتفاق مكتوب تحت طائلة البطلان، مبر"    

منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال الأجراء على المستوى الوطني أو المنظمات المنظمة إلیھا، 

أو المنظمات التمثیلیة حسب المجال الإقلیمي والمھني المحدد في الاتفاقیة الجماعیة، ومن 

مین أو جھة أخرى منظمة أو عدة منظمات نقابیة للمستخدمین أو مجموعة مستخد

)1( ."مستخدم بصفة انفرادیة

في تعریفھا للاتفاقیات الجماعیة للعمل )2(لقد اقتدت جل التشریعات العربیة     

بالتعریف الذي كرسھ المشرع الفرنسي، وبالتالي فھل ھذا معناه أن المشرع الجزائري 

  ھو الآخر قد حذا حذو المشرعین الآخرین؟

أو لا، لابد علینا أولا أن نقوم بالإطلاع  قبل الإجابة على ھذا الاشكال بنعم    

  .على ما جاء بھ تشریع العمل من تعریف بخصوص الاتفاقیة الجماعیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Art.132-2. La convention ou l’accord collectif de travail est un acte écrit à peine de

nullité, qui est conclu entre :

- D’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues

représentatives au plan national conformément à l’article L.133-2 du présent code, ou

qui sont affiliées auxdites organisations qui ont fait la preuve de leur représentativité

dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

- D’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs , ou un ou

plusieurs employeurs pris individuellement.

:فالمشرع المغربي عرفھا)2

علاقات الشغل ویبرم بین ممثلي منظمة نقابیة للأجراء الأكثر تمثیلا، أو عدة الاتفاقیة الجماعیة عقد جماعي، ینظم "

جراءات الأكثر تمثیلا أو اتحادیاتھا من جھة، وبین مشغل واحد، أو عدة مشغلین یتعاقدون بصفة للأمنظمات نقابیة 

  .شخصیة، أو ممثلي منظمة للمشغلین أو عدة منظمات مھنیة للمشغلین من جھة أخرى

  :شرع المصري عرف الاتفاقیة الجماعیة على أنھاما المأ

اتفاق ینظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغیل، یبرم بین منظمة أو أكثر من المنظمات النقابیة العمالیة وبین صاحب "

."عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتھم



القواعد الشكلیة للتسریح التأدیبي: ــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103

صراحة فیما سبق بعلاقات عمل المشرع الجزائري وإن لم یعترف  إنّ    

ف اتفاقیة العمل جماعیة، بل أقرھا في نصوص مبعثرة في قوانین مختلفة، فلقد عرّ

المتعلق  1975أفریل  29المؤرخ في  75/31من الأمر رقم  85الجماعیة في المادة 

اتفاقیة العمل الجماعیة، ھي : "بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص بأن

فاق المتعلق بشروط العمل، والمبرم بین الاتحاد العام للعمال الجزائریین ومؤاجر الات

، تھدف إلى تعیین الشروط التي بموجبھا ستكون علاقات عمل فردیة، " واحد أو أكثر

المتعلق باتقاء  13/02/1982المؤرخ في  82/05وأكدّ على ذلك صراحة في القانون 

لتي تخضع تحدید مدة ا 82/06من القانون  27المادة الخلافات الجماعیة في العمل، وفي 

ة لى القوانین الأساسیة النموذجیة الخاصة والاتفاقیات الجماعیة، لیعید الكرّعلاقة العمل إ

المتعلق بكیفیات ممارسة  1988جویلیة  19الصادر في  88/28ثانیة في القانون رقم 

تقوم النقابة بمفاوضات وإبرام " : منھ التي تنص على أنّ 31الحق النقابي في المادة 

)1( ."ة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھاالاتفاقیات الجماعیة المعدّ

أمّا في قانون علاقات العمل الذي یحكم التنظیم الجدید لعلاقات العمل، فقد     

 ، وأدرج في الفصل)2(ص المشرع الجزائري الباب السادس منھ للتفاوض الجماعيخصّ

ن الأول أحكاما عامة حول الاتفاقیة الجماعیة وقام بإعطاء تعریف لھذه الأخیرة كما بیّ

المعدل والمتمم  11-90من القانون  114كیفیة إبرامھا من خلال ما جاء في نص المادة 

الاتفاقیة الجماعیة : "التي جاءت تنص على أنّ 96/21من الأمر رقم  17بموجب المادة 

  .جموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مھنیةاتفاق مدون یتضمن م

الاتفاق الجماعي اتفاق مدون یعالج عنصرا معینا أو عدة عناصر محددة     

من مجموع شروط التشغیل والعمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعیة ومھنیة ویمكن أن 

  .یشكل ملحقا للاتفاقیة الجماعیة

فاقات الجماعیة ضمن نفس الھیئة المستخدمة بین تبرم الاتفاقیات والات    

  .المستخدم والممثلین النقابیین للعمال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.115و  114، ص2002ة في الجزائر، دار ھومة الجزائر،واضح رشید، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادی)1

المتضمن علاقات  11-90رع الجزائري للاتفاقیات الجماعیة للعمل بمقتضى القانون رغم الأھمیة التي أولاھا المش)2

والاتفاقات بالاتفاقیات "أن یعنونھ  علیھ لذلك كان لا بد" التفاوض الجماعي"العمل إلا أنھ عنون الباب السادس منھ ب

والاتفاقات الجماعیة ولیس بالتفاوض  ن جل الفصول التي احتواھا ھذا الباب تعلقت بالاتفاقیات، كون أ"الجماعي للعمل

، وبالتالي كان على المشرع الجزائري أن یقتدي بما ذھب إلیھ التشریع الفرنسي والذي عنون الباب الثالث ةالجماعی

Conventionمنھ بالاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل  et Accords Collectifs de Travail.
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مة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة ن أو منظكما تبرم بین مجموعة مستخدمی    

".للمستخدمین من جھة، أو منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال، من جھة أخرى

من القانون  115أما فیما یخص مجال تطبیق الاتفاقیة الجماعیة فإن المادة     

  :المتعلق بعلاقات العمل نصت على أنھ 90-11

یة مجال تطبیقھا المھني والإقلیمي ویمكن أن تحدد الاتفاقیة الجماع"     

تخص فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعیة مھنیة أو عدة ھیئات مستخدمة، كما یمكن أن 

  ."تكتسي طابعا محلیا أو جھویا أو وطنیا

وانطلاقا من ھذین النصین تبین لنا جلیا بأن المشرع الجزائري ھو الآخر     

  .رع الفرنسي للاتفاقیة الجماعیة للعملقد اقتدى بالتعریف الذي كرسھ المش

أما بالنسبة للإجراءات التأدیبیة الواردة في الاتفاقیات الجماعیة فإنھ     

المعدل  90/11الفقرة الأولى من القانون  04-73واستنادا لما جاء في فحوى نص المادة 

وكذلك  الملزمة، أو الاتفاقیات/والمتمم أن التسریح الذي یتم مخالفة للإجراءات القانونیة و

المتعلق بتسویة  06/02/1990المؤرخ في  90/04من القانون  21دة الشأن بالنسبة للما

النزاعات الفردیة في العمل فإنھا ھي الأخرى قد تطرقت إلى العقوبات التأدیبیة المتخذة 

  .من طرف المستخدم ضد العامل دون تطبیق الاتفاقیات الإجباریة

ارتھا بخصوص ما جاء في أحكام كل من المادتین إن أول ملاحظة یمكن إث    

السالفتي الذكر، ھو أن المشرع الجزائري قد أورد كلمة ملزمة وإجباریة أمام الاتفاقیات 

فھل ھذا معناه أنھ یمكن التفاوض جماعیا حول إجراءات التسریح التأدیبي؟ التي بعد أن 

دمة وینجم عن إغفال العمل بھا تصبح ساریة المفعول تكون ملزمة بالنسبة للھیئة المستخ

)1(.أو خرقھا اعتبار التسریح غیر قانوني وبالنتیجة تحمل جمیع الآثار الناجمة عن ذلك

منھ تنص على  120وجدنا المادة  11-90غیر أنھ وبالرجوع إلى القانون     

  :أنھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.93، صیاسین ، المرجع السابقبن صاري )1
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تعالج الاتفاقیة الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددھا ھذا "    

  :القانون شروط التشغیل والعمل ویمكنھا أن تعالج خصوصا العناصر التالیة

،التصنیف المھني-1

، بما فیھا ساعات العمل وتوزیعھا،مقاییس العمل-2

،الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة-3

وف العمل، بما فیھا قدمیة والساعات الإضافیة وظرالتعویضات المرتبطة بالأ-4

تعویض المنطقة،

،المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة ونتائج العمل-5

،كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود-6

،تحدید النفقات المصرفیة-7

 ،فترة التجریب والإشعار المسبق-8

ات الصعبة أو التي مدة العمل الفردي التي تضمن مناصب العمل ذات التبع-9

عن النشاط، رات توقفتتضمن فت

،التغیبات الخاصة-10

،إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل-11

،الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب-12

،ممارسة الحق النقابي-13

)1( ."مدة الاتفاقیة وكیفیات تمدیدھا أو مراجعتھا أو نقضھا-14

نص القانوني المذكور أعلاه، الأمر الذي یشد انطلاقا من أحكام ھذا ال    

اھتمام الاتفاقیة الجماعیة كان ینصب حول معالجة التشغیل  انتباھنا لأول وھلة ھو أن جلّ

دون ... والعمل وكذا التصنیف المھني ومقاییس العمل، الأجور، التعویضات، المكافآت

تعالج موضوع الإجراءات أدنى إشارة إلى ما یفید بأن الاتفاقیة الجماعیة یمكن أن 

)2(. التأدیبیة

قد  الذكر،من نفس القانون السالف  120ھذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة     

  والتي سبق وأن تم تناولھا المشرع الجزائري ضمن" على الخصوص"أوردت عبارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.573، ص1990، سنة 17المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد  21/04/1990المؤرخ في  11-90قانون )1

.92بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2
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والتي بموجبھا اعتبر  91/29المعدل والمتمم بالقانون  90/11من القانون  73المادة 

على سبیل الحصر، فھل ھنا أیضا یمكن  جاءت واردة القضاء بأن حالات الخطأ الجسیم

ھ باستثناء شروط التشغیل والعمل من جھة، والحالات الواردة حصرا بموجب القول أن

أنھ لا یمكن للاتفاقیات الجماعیة أن تتناول  ،90/11من القانون  120نص المادة 

)1(مجالات أخرى لا سیما ما یتعلق منھا بالمجال التأدیبي؟ 

       قانونمن ال 77من جھة أخرى فقد جاءت الفقرة الثانیة من المادة     

یحدد النظام الداخلي، في المجال التأدیبي، طبیعة الأخطاء : "تنص على أنھ 90-11

فبمقتضى ما جاء في فحوى نص  . "المھنیة ودرجات العقوبات المطابقة وإجراء التنفیذ

ھذه المادة یتضح لنا جلیا بأنھ لا یمكن التصور أن صاحب العمل سیتنازل عن ھذا الحق 

نونا ویقوم بإجراء اتفاقیة مع ممثلي العمال فیما یخص الإجراءات الممنوح لھ قا

)2(.التأدیبیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.92بن صاري یاسین، نفس المرجع السابق، ص)1

:من قانون العمل، موقع الانترنت  73دراسة المادة )2

www.djelfa.info
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:المبحث الثاني

الشكلیة الشروطالعقوبات المترتبة على مخالفة 

الجزائري لصاحب العمل الحق في توقیع العقوبة ل المشرع لقد خوّ    

ذلك حمایة لمصالحھ، اسبة لدرجة خطورة الخطأ المرتكب من قبل العامل، والتأدیبیة المن

  .غیر أنھ بعد ذلك تم تقیید استعمال ھذا الحق بجملة من الإجراءات التأدیبیة

ھذا وإن الغرض من تنظیم مثل تلك الإجراءات التأدیبیة بقواعد قانونیة     

، ولكي  یف في علاقة العملالطرف الضعع، ھو في الحقیقة جاء لحمایة یضعھا المشرّ

یتـأتى تحقیق ھذا الغرض، فلقد رتب القانون عقوبات عدة على مخالفة تلك القواعد، 

المعدلة والمتممة  90/11من القانون  04-73حیث جاءت الفقرة الأولى من المادة 

  :تنص على أنھ 96/21من الأمر رقم  09بمقتضى المادة 

أو الاتفاقیات /جراءات القانونیة وإذا وقع تسریح العامل مخالفة للإ"    

الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام 

الإجراءات ، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول بھ، وتمنح العامل تعویضا مالیا 

  ."عملھعلى نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما لو استمر في 

استنادا لھذا النص القانوني المذكور أعلاه، فإن مخالفة صاحب العمل     

  :وتتمثل ھذه الأخیرة في كل من  ،للإجراءات التأدیبیة ، یترتب علیھا ثلاثة آثار

.إلغاء قرار تسریح العامل-1

.إلزام صاحب العمل بتصحیح إجراءات التسریح-2

  .العامل المسرحإلزام صاحب العمل بأن یدفع تعویض مالي إلى -3

ھذا وإننا سنقوم بدراسة الأثرین الأولین في مطلب أول وسنعنونھ     

بالعقوبات ذات الطابع الإجرائي، أما الأثر الأخیر فسنتناولھ في مطلب ثان تحت عنوان 

  .العقوبات ذات الطابع المالي
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  :المطلب الأول

  يــعقوبات ذات طابع إجرائ

متى تیقن بأن للعامل المغلوب على أمره إن المشرع الجزائري قد سخر     

إتباعھا الحق في المطالبة بإلغاء قرار  صاحب العمل لم یراع الإجراءات الواجب

بإلزام صاحب العمل التسریح ، لیس ھذا فحسب بل أنھ قد مكنھ أیضا من القیام بالمطالبة 

الجسیم وما بتصحیح تلك الإجراءات حتى لو ثبت في حق العامل إرتكابھ لذلك الخطأ 

  .على المحكمة المختصة في ھذا الحال إلا أن تقوم بالحكم على ذلك إبتدائیا و نھائیا

وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مدى العنایة والحرص الكبیرین                  

التي تم تكریسھا للعامل باعتباره الطرف الضعیف في علاقة العمل ، في حین نجد بأنھ 

نوع من الإجحاف في حق صاحب العمل لأن إعادة إرجاع العامل المخطئ  قد كان فیھ

بسبب عدم إحترام صاحب العمل لتلك الإجراءات سیؤدي لا محالة إلى تعنت  إلى العمل

   .العامل ومحاولة إرتكابھ لأخطاء أخرى قد تضر بمصلحة المؤسسة

ن، إذ سنتناول وانطلاقا مما تقدم فإننا سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعی    

إلغاء قرار تسریح العامل، أما الفرع الثاني فسنتناول فیھ إلزام صاحب : في الفرع الأول

  .العمل بتصحیح إجراءات التسریح
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  :الأول فرعال

  إلغاء قرار تسریح العامل

إذا ما تبین للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعیة من خلال ملف القضیة     

العامل تأدیبیا، فإن  الإجراءات الواجبة الإتباع لتسریح لم یراع ملبأن صاحب الع

04-73إعمالا بأحكام المادة )1(ضي بإلغاء قرار التسریح ابتدائیا ونھائیا المحكمة تق

  :والتي جاءت تنص على أنھ

 ،أو الاتفاقیة الملزمة/إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة و"    

  ...."المختصة ابتدائیا ونھائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات تلغي المحكمة

ع قد اكتفى ثارتھا في ھذا الصدد ھو أن المشرإن أول ملاحظة یتعین إ    

بذكر الإجراءات القانونیة والاتفاقیات الملزمة التي یمكن أن یصدر بشأنھا تسریحا مخالفا 

التأدیبیة الواردة في النظام الداخلي رغم ما دون التنصیص صراحة على الإجراءات  ،لھا

یة فالنظام الداخلي لم، إذ أنھ من الناحیة الع )2(أھمیة في ھذا المجال من لھذا الأخیر 

)3(.الذي یقوم بتنظیم مثل تلك الإجراءات -ھو الوحید  - عموما 

وأمام غموض ھذا النص القانوني المذكور أعلاه، الأمر الذي لفت انتباھنا     

لم تفد  04-73تمثل حقیقة في كون أنّ العبارات التي قد جاءت في محتوى نص المادة ی

، وبالتالي فإن )4(بوضوح وخاصة بما لا یدع أي مجال للشك إرادة المشرع الجزائري

  ھل یمكن اعتماد مبدأ : المنطقي الذي أسفر عنھ غموض ھذا النص ھو كالآتيالسؤال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعدل والمتمم قرر  90/11من قانون  73/04والمادة  90/04من قانون  21بموجب المادة إن المشرع الجزائري )1

الاختصاص الابتدائي والنھائي للمحكمة عندما یتعلق الأمر بطلب الغاء الجزاء التأدیبي، وبالتالي حذفت مرحلة 

لعامل خاصة إذا ما تعلق الأمر بطلب الغاء عقوبة التسریح التأدیبي الاستئناف بكاملھا وھذا حتما لیس في مصلحة ا

وانتھت الدعوى للرفض، بحیث الحرمان من درجة التقاضي الثانیة لا تسمح للعامل تقدیم ما فاتھ من أدلة ودفوع، 

الطعن  كما لا یمكن تدارك ما قد یعتري الحكم الصادر من أخطاء والقاضي غیر معصوم من الخطأ، ویبقى اجراء

بالنقض فھو لا یمارس إلا بشروط شكلیة وأخرى موضوعیة تزید في صعوبة التقاضي، فضلا عن ما یستغرقھ ھذا 

الإجراء من طول للوقت ومسألة الحال تخص القوت الیومي للعامل، وعلیھ یستحسن أن یتدارك المشرع ھذا النقص 

أمام المحكمة الاستئنافیة وأن یبقى الطعن بالنقض  بإعادة تقریر درجة الاستئناف مع تقصیر مواعید نظر الدعوى

.ھو الملاذ الأخیر باعتبار المحكمة العلیا لیست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون فقط

.95بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2

3) Koriche M hammed Nasr-Eddine, Droit du travail : Les transformations du droit Algérien

du travail entre statut et contrat, Relation D’emploi et de travail une contractualisation

relative, Tome1, Office des publications universitaires ,Alger,2009, P239.

.95بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)4
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سریح واعتبار أن القائل برجوع الحال إلى ما كان علیھ قبل صدور قرار التالبطلان 

م فھل ھذا معناه أن إلغاء قرار تسریح العامل یعني ثعلاقة العمل كأنھا لم تنتھ؟ ومن 

)1(بالضرورة إعادة إدماج العامل في منصب عملھ أم أنھ لا یمكن ذلك؟ 

إذا ما أخذنا بحرفیة النص القانوني فإنھ لا یفید إطلاقا بصفة صریحة     

الصادر مخالفة للقواعد الإجرائیة معناه بالضرورة  وواضحة أن إلغاء قرار التسریح

إعادة إدماج العامل في منصب عملھ، وذلك ما ذھب إلیھ العدید من المھتمین بمجال 

أنّ المشرع لو كان یقصد فعلا من وراء إلغاء قرار : قانون العمل وسندھم في ذلك 

عل سابقا، على ذلك صراحة كما ف التسریح رجوع العامل إلى منصب عملھ لنصّ

منھ تنص  79وجدنا المادة  )2(27/02/1982الصادر في  82/06فبموجب القانون رقم 

أو خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري وفي حالة الفصل تعسفیا ..: ".على أنھ

مع منحھ  بھا العمل یأمر القاضي بإعادة دمج العامل في منصب عملھ الأصلي

ذا عارضت المؤسسة المستخدمة إعادة دمج العامل الفعلیة التعویضات المستحقة لھ، وإ

)3( ...."یستمر العامل في التمتع بجمیع الحقوق الناتجة عن علاقة العمل 

كما أنھ من غیر المتخالف علیھ أن النص القانوني المذكور آنفا والمتمثل     

وفقا لما تنص ، و)4(ھو في الحقیقة مستلھم من التشریع الفرنسي  04-73في نص المادة 

من قانون العمل الفرنسي، فإن عدم إتباع الشكل والإجراءات  .122L-14-4علیھ المادة 

ا كان الإنھاء مبنیا على سبب حقیقي التي یتطلبھا القانون یرتب جزاءات مختلفة، فإذ

خطار السابق أو المدة الإجراءات الشكلیة المتعلقة بالإ وجدي ولم یراع صاحب العمل

تي یتعین مراعاتھا فیما بین الإخطار ومقابلة الإنھاء، فإنھ یجب تصحیح ذلك الزمنیة ال

الإجراء على نفقة صاحب العمل مع منح العامل المعرض للإنھاء تعویض لا یزید عن 

دونما أن یكون ھناك أي وجود للجزاء المتمثل في إلغاء .  )5(أجر شھر من أجر العامل 

  تب عنھ والذي نقصد بھ إعادة إدراج العامل فيقرار التسریح ولا حتى الأثر المتر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:نترنتمن قانون العمل، موقع الا 73دراسة المادة )1

www.djelfa.info

.96و95بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)2

.178مھملي میلود، المرجع السابق، ص)3

.96بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)4

دار الجامعة الجدیدة،  دراسة مقارنة: سعید السید قندیل، انھاء علاقة العمل في المنشآت العمالیة الصغیرة.د)5

.66، ص 2008، لإسكندریةا
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)1(.منصب عملھ

أن الأخذ بھذا الرأي : "یقول قریش محمد نصر الدینھذا وإن الأستاذ     

، )2(یؤدي إلى نتیجة غیر منطقیة بحیث إذا تم التسریح مخالفة للشروط الموضوعیة 

یعتبر تعسفیا ومن ثم لا یمكن إجبار صاحب العمل على إعادة العامل إلى منصب عملھ 

، مقابل ذلك إذا كان التسریح مخالف للقواعد 04-73ا للفقرة الثانیة من المادة طبق

الإجرائیة التأدیبیة مھما كانت طبیعتھا فإنھ لا یمكن فحسب بل یجب الحكم بإعادة إدراج 

)3( ."العامل في منصب عملھ بعد التصریح بإلغاء قرار التسریح

إلى أن إعادة إدماج العامل في  لقد استقر قضاء المحكمة العلیا في الجزائر    

قرار التسریح، طالما أن  إلغاءمنصب عملھ ھو في الحقیقة یعتبر بمثابة أثر من آثار 

تنص على أن المحكمة المطروح أمامھا النزاع تلغي قرار التسریح ومن  04-73المادة 

اعتبار عقد ثم یرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل تاریخ التسریح وبالنتیجة 

)4( .العمل كأنھ لم ینقطع على الإطلاق

ھذا وإن رجوع العامل إلى منصب عملھ وتلقي العامل تعویض كما لو     

استمر في عملھ من شأنھ أن یعمل على إصلاح الخروقات المقترفة من طرف صاحب 

)5(.العمل في اقرب الآجال لاحتمال وقوع اتفاق بین الأطراف لتفادي الخصومة القضائیة

في تعلیقھا على أحد  زھیةإسعد ھذا وإنّ المستشارة بالمحكمة العلیا السیدة    

قالت  18/01/2000الصادر في  182539قرارات المحكمة العلیا ولا سیما القرار رقم 

قد أبرز مكانة القانون الإجرائي في علاقتھ بالقانون الموضوعي بتكریس "أن ھذا القرار 

  ، أو عندما كلما كان التسریح معیبا بالبطلان المطلق" الإدماجإعادة  = البطلان" مبدأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.96بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

على أنھ إذا كان الإنھاء قد تم دون أن یكون لھ .122L-14-4ھذا وإن المشرع الفرنسي ھو الأخر نصّ في المادة )2

یقي فإن المحكمة تستطیع اقتراح إعادة العامل للعمل مع احتفاظھ بكافة ما كان یتمتع بھ من حقوق سبب جدي وحق

ومزایا، وفي حالة رفض ذلك الاقتراح من جانب أي من الطرفین، فإن المحكمة تحكم بتعویض العامل شریطة ألا یقل 

.عن آخر أجر لمدة ستة أشھر على الأقل

.96، صبن صاري یاسین، المرجع السابق)3

: موقع الانترنت 73دراسة المادة )4

www.djelfa.info

والخصوم وممثلوھم، والتي ترمي إلى إصدار حكم  ھي مجموعة الأعمال الإجرائیة التي یقوم بھا القاضي وأعوانھ)5

  .أو ھي العلاقة القانونیة التي تنشأ بین أطرافھا بمجرد اللجوء إلى القضاء. الحمایة القضائیة یحقق
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وأن العمل  91/29كما ھي معدلة بالقانون  90/11القانون  من 73مخالفة للمادة یتم 

قع ھناك خرق لقواعد الشكل الجوھریة أو یتم كلما و" إعادة الإدماج= البطلان "بمبدأ 

فإن إعادة الإدماج المعتبر  96/21القواعد الموضوعیة، كما أنھ إعمالا لروح القانون 

طریقة للتعویض العیني یعد المبدأ العام وأنّ منح التعویض المقابل عند الاقتضاء ھو 

)1(."الاستثناء

رف المحكمة العلیا إلى ذلك ما ذھب إلیھ محتوى الإرسالیة الموجھة من ط    

لتذكیر باجتھاد المحكمة العلیا حول المتضمنة ا 27/01/1996ة بتاریخ المجالس القضائی

من  73بعض المسائل الأكثر تعقیدا في المادة العمالیة ومنھا كیفیة وتطور تطبیق المادة 

  :حیث جاء ما یلي 21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون رقم 

من نفس  04-73د أثیرت إشكالیة حول تطبیق المادة ومن جھة أخرى فق"    

القانون بشأن الأمر برجوع العامل إلى منصب عملھ عند الأمر بإلغاء العقوبة التأدیبیة 

  ،المتمثلة في الطرد، ذلك أن المشرع لم ینص صراحة على الرجوع إلى منصب العمل

تأدیبیة المتمثلة بھذا الصدد فإن المحكمة العلیا استقرت على أن العقوبة ال    

في الطرد یؤدي حتما إلى الأمر برجوع العامل إلى نفس منصب عملھ إذا ما طلب ذلك، 

)2(."لأن إلغاء العقوبة التأدیبیة یرجع الطرفین إلى الوضعیة التي كانا علیھا قبل صدورھا

لكن یا ترى ما ھو رأي المحكمة العلیا بخصوص ما إذا كان العامل     

جسیم مندوبا نقابیا، وأن رب العمل قد اصدر في حقھ قرارا بتسریحھ المرتكب للخطأ ال

دون إخبار المنظمة النقابیة مسبقا، فھل یعد تصرفھ ھذا صحیحا أم لا؟ وھل یجوز 

للعامل المسرح في ھذه الحالة المطالبة بإعادة إدراجھ إلى منصب عملھ أم لا؟ وإذا كانت 

بناءا على تم النص علیھ بمقتضى الفقرة الأولى الإجابة بنعم فھل أن إعادة الإدماج یتم 

  أم بمقتضى الفقرة الثانیة من نفس المادة؟ 04-73من المادة 

كل ھذه الإشكالات قد تم الإجابة عنھا في أحد قرارات  في الحقیقة إنّ    

، والذي جاء فیھ ما  310840، ملف رقم 05/10/2005المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

  :یلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.97بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

.98و 97بن صاري یاسین، نفس المرجع السابق، ص)2
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بدعوى أنّ المدعى علیھ تم تشغیلھ بصفة سائق شاحنة حائز على رخصة "    

وزن وز إلا على رخصة الفي حین أنھ ظھر بعد ذلك أنھ لا یحسیاقة الوزن الثقیل 

الخفیف وعند ضبطھ متلبسا بإخفاء معلومات والإدلاء بتصریحات كاذبة وعدم تقدیمھ 

ح لكونھ ارتكب خطأ جسیما حسب نص لوثائق تمكنھ من مزاولة مھنتھ كسائق شاحنة سرّ

وحسب القانون الداخلي للمؤسسة والأمر  82/302النص التشریعي رقم  من)1(71المادة 

یتوفر على شروط مزاولة مھنتھ یعتبر تجاوزا للسلطة من بإعادة إدراجھ رغم أنھ لا 

جھة ومن جھة أخرى أن القاضي لما حكم بإبطال التسریح والتعویض لم یبین الأسباب 

التي أدت بھ إلى الأمر بإعادة الإدراج إلى منصب العمل وھو لا یتوفر على الشروط 

خذ الحكم عن تقدیره كونھ لا یحوز على رخصة السیاقة والتعویض مبالغ فیھ لم یأ

الإجراءات الواجب اتباعھا في حین أن المبلغ المحكوم بھ یتجاوز بكثیر ما كان یتقاضاه 

المدعى علیھ وأن الشكوى المقدمة ضده لم یفصل فیھا بعد وأنّ ارجاع المدعى علیھ إلى 

منصب عملھ یتطلب توافر شروط أھمھا رخصة السیاقة للوزن الثقیل لذا یتعین نقض 

  .مالحك

الدرجة الأولى حكمت بإلغاء قرار  محكمة لكن حیث ولئن كان فعلا أن    

التسریح وألزمت الطاعنة بتصحیح واحترام الإجراءات المعمول بھا مع تسدیدھا للمدعى 

ألف دینار تعویضا عن الأضرار اللاحقة بھ فإنّ حكمھا  145مبلغ )2(علیھ في الطعن 

  بالنسبة لإلغاء قرار التسریح على أساس أنھ اتخذ  المطعون فیھ جاء مسببا تسبیبا كافیا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:یأتيارتكاب العامل ما  ،الثالثة یعد خطأ من الدرجة: "تنص على أنھ  82/302من القانون رقم  71المادة )1

...."تنافي الوظائف أو الجمع بینھاالتلبس بإخفاء معلومات أو الادلاء بتصریحات في مجال -

عن بالرمح بمعنى في السن بمعنى ھرم وكبر، وطُ نَعِ، وطُنٌاعِا فھو طَنًعْطَ نَعَالمعنى اللغوي للفظ الطعن جاء من طَ)2

.فیھ أو في حكمھ بمعنى عابھ نَعِوخزه وضربھ، وطَ

الحكم القضائي او القرار الاداري وطلب  أما معنى لفظ الطعن في مجال القانون ، فھو الاعتراض على الاجراء أو

.إلغائھ أو ابطالھ أو تعدیلھ، وذلك لعیب اصابھ ، جعلھ مخالفا للقانون
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المعدل  1990یولیو  02المؤرخ في  90/14قانون )2(55، )1(54للمواد مخالفة 

والمتضمن كیفیات ممارسة الحق النقابي طالما أن الحكم المطعون فیھ وقف على أنّ 

الطاعنة لم تعلم التنظیم النقابي قبل أن تباشر الاجراءات التأدیبیة ضد المدعى علیھ 

ویعتبر المدعى علیھ في ھذه الحالة محقا في طلبھ الرامي إلى إعادة إدماجھ في منصب 

  ،أعلاهالمذكور  90/14من القانون  )3(56عملھ وفقا لأحكام المادة 

تصحیح إجراءات التسریح ومنح إلا أن الحكم المطعون فیھ لما قضى ب    

بالأمر  ...فقرة أولى 04-73للمدعى علیھ التعویض المالي المذكور أعلاه استند للمادة 

المتعلق بعلاقات العمل یكون بقضائھ كما فعل  90/11المعدل والمتمم للقانون  96/21

نون  من قا 56أخطأ في تطبیق القانون في ھذا الشأن علما وأنھ بالرجوع إلى المادة 

المذكور فإنھ یستوجب عند إبطال قرار تسریح العامل المسرح خرقا لأحكام )4(90/14

ھذا القانون أن یعاد إدماجھ في منصب عملھ وترد لھ حقوقھ المترتبة عن التسریح 

المذكورة في فقرتھا الثانیة لذا فالوجھان  73/04التعسفي التي نصت علیھا المادة 

تب عن ذلك نقض الحكم المطعون فیھ جزئیا فیما قضى مؤسسان في ھذا الجانب ویتر

)5(."بالتعویض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جراءا تأدیبیا أعلاه، یمكن مستخدمھ أن یباشر إ 52إذ أخل مندوب نقابي بأحكام المادة :"تنص على أنھ  54المادة )1

."قابي المعنيضده، بعد إعلام التنظیم الن

یخضع المندوبون النقابیون أثناء ممارسة نشاطاتھم المھنیة لأحكام التشریع : " جاءت تنص على أنھ 52والمادة 

."ین بالعملتوالتنظیم المتعلق

لا یجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء : "على انھ 55كما تنص المادة )2

."أعلاه 54لمادة المنصوص علیھ في ا

.باطلا وعدیم الأثر ،یعد كل عزل لمندوب نقابي، یتم خرقا لأحكام ھذا القانون: " 56المادة )3

ویعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عملھ وترد إلیھ حقوقھ، بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما یثبت ھذا 

  ."الأخیر المخالفة

1990یولیو  02المؤرخ في  14-90رقم  قد تم النص علیھا بمقتضى  56و 52،54،55: ھذا وإن كل من المواد)4

.764، ص 1990، سنة  23المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، جریدة رسمیة عدد 

 ، 05/10/2005قرار بتاریخ  310840، ملف رقم 2005 ،مجلة المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، العدد الثاني)5

.267و  266و  265ص 
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، أنھ لا یمكن لصاحب العمل أن یقوم بتسریح یتضح من خلال كل ما سبق    

اغفال مثل ھذا  المندوب النقابي طالما أنھ لم یقم مسبقا بإعلام المنظمة النقابیة، لأن

ن یؤدي إلى إلغاء قرار التسریح، ویحق للمندوب النقابي في ھذه الإجراء من شأنھ أ

إدماجھ إلى منصب عملھ إعمالا بأحكام كل من الفقرة  الحالة أن یطالب بحقھ في إعادة

من القانون  04-73وكذا الفقرة الثانیة من المادة  90/14من القانون  56الثانیة من المادة 

.96/21المعدلة والمتممة بمقتضى الأمر  90-11

لكن السؤال الذي یطرح ھنا، ھل یجوز لصاحب العمل أن یوقع جزاءا     

)1(الذي سبق وأن صدر في صالحھ حكما بإلغاء قرار التسریح؟  جدیدا على العامل

في الحقیقة لا یوجد ما یمنع صاحب العمل من توقیع جزاء جدید بإجراءات     

صحیحة في حالة صدور حكم بإلغاء قرار التسریح من طرف المحكمة لعدم احترام 

أ مھني بدون أن كأن یوقع الجزاء التأدیبي على العامل الذي ارتكب خط - الإجراءات 

لأن الأمر یتعلق بالإجراءات  -لھ  یعلمھ كتابیا بالخطأ المنسوب إلیھ والعقوبة المقررة

الشكلیة غیر الماسة بموضوع الخطأ المرتكب أو درجة تقییم العقوبة التأدیبیة من طرف 

  .صاحب العمل

لكن یوجد قید وھو احترام المدة القانونیة بین وقوع الخطأ ورغبة صدور     

قرار التسریح أو ما یعرف بمدة التقادم، فإذا تجاوزت ھذه المدة والتي تمثل عادة في 

  .ثلاثة أشھر، لا یحق لصاحب العمل أن یصدر قرار من جدید یقضي بتسریح العامل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.56و 46طربیت سعید، المرجع السابق، ص.أ)1
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  :الثاني عفرال

  الزام صاحب العمل بتصحیح اجراءات التسریح

إذا وقع : "في فقرتھا الأولى تنص على أنھ 04-73لقد جاءت المادة     

تلزم المستخدم  ...أو الاتفاقیة الملزمة،/ونیة وتسریح العامل مخالفة للإجراءات القان

  ..."بالقیام بالإجراء المعمول بھ،

ي، فإنھ لا یوجد أي مجال للشك إذا ما أخذنا انطلاقا من ھذا النص القانون    

بحرفیة ھذا النص القانوني، من أن المشرع الجزائري قد مكن صاحب العمل فرصة 

و ھذا في الحقیقة   بالإجراء الذي كان نبغي لھ القیام بھ قبل صدور قرار التسریح، القیام 

لا محالة یعطي س الذي تمكین صاحب العمل من القیام بالإجراء المطلوبمن شأنھ 

اضي التغ لیس ھذا فحسب بل حتى أنھ قد یتمالعامل وصاحب العمل،  فرصة للتفاھم بین

المطلوب یجعل من  بالإجراءالنظر في تسریح العامل، كما أن قیام المستخدم  إعادةأو 

.)1(قرار التسریح الذي سوف یتخذه مستقبلا، سلیما وغیر معرض للإلغاء من ھذا الجانب

ن تصحیح إجراءات التسریح ھو حق مخول لصاحب العمل دون ھذا، وإ    

سلطة تأدیبیة علیا ھذا بأن یكون للمحكمة الحق في أن تحل محل رب العمل، لأنھا لیست 

بطال لك سلطة إلغاء أو إمن جھة ومن جھة أخرى فإن المستقر علیھ أن القضاء یم

)2(.العقوبة ولا یملك الحق في تعدیلھا

تحمل في طیاتھا " الاجراء المعمول بھ"إلى أن عبارة  ةكما تجدر الإشار    

الكثیر من الغموض واللبس، ھذا الأخیر من شأنھ أن یفتح مجالا واسعا أمام جمیع 

الافتراضات فما ھي ھذه الإجراءات التأدیبیة التي یمكن أن یعطى لصاحب العمل فرصة 

التي ترك المشرع  تصحیحھا؟ وما ھي طبیعتھا؟ ھل الأمر یتعلق بتلك الإجراءات

الجزائري مسألة تنظیمھا للنظام الداخلي في مجال ممارسة سلطتھ التأدیبیة أو تلك التي 

  .تم التفاوض بشأنھا جماعیا والواردة ضمن الاتفاقیات الجماعیة؟

11-90من القانون  02-73التأدیبیة الواردة ضمن المادة  الإجراءات إنّ    

اع و علیھ فإنھ لا یمكن یة التي تتعلق بحقوق الدفتعتبر من قبیل الإجراءات الأساس

)3(.و تداركھا لأنھا تعد من النظام العامتصحیحھا أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.djelfa.info:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1

.56سعید، المرجع السابق، ص طربیت. أ)2

.99و 98بن صاري یاسین، المرجع السابق )3
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اتجاه قضاء المحكمة العلیا یذھب إلى أمر آخر تماما بحیث أنھ ینقل     

الفقرة الأولى من نظام التسریح  04-73الإجراءات المنصوص علیھا ضمن المادة 

)1(:ند في ذلك ھو كالآتيوالس - كإجراءات تقلیص عدد العمال- التأدیبي إلى أنظمة أخرى 

المشرع الجزائري خلافا للمشرع الفرنسي لم یذكر صراحة بأن الأمر -

خرق یتعلق بإجراءات تأدیبیة مكتفیا بعمومیات من خلال الإشارة إلى 

.لزامیةأو الإتفاقیة الإ/الاجراءات القانونیة و

أدیبیة لأن التصحیح الذي یقصده المشرع یخص الاجراءات غیر الت-

طالما أنھ  ،جراءات التأدیبیة یعتبر من النظام العاملان الذي یشوب الإالبط

حیحھ من طرف صاحب العمل أو تص تداركھیمس بحقوق الدفاع ولا یمكن 

عمال إجرائیة لاحقة ومن ثم یتعین على القاضي اثارتھ بصفة عن طریق أ

.تلقائیة

الاجراءات  من قانون 462أن الاجتھاد القضائي یتماشى ومقتضیات المادة -

وإذا كان البطلان أو عدم صحة : "المدنیة القدیم والذي كان ینص على أنھ

الاجراءات المدفوع بھ لیس من النظام العام فیجوز للقاضي أن یمنح أجلا 

وبمعنى آخر أن الإلغاء الذي یتصل بالنظام العام ..." للخصوم لتصحیحھ

.غیر قابل للتدارك أو التصحیح

ات أحد قرارات المحكمة العلیا الصادر بتاریخ وقد جاء في حیثی    

  :ما یلي 235063في الملف رقم  09/01/2002

لغاء التسریح مع الأمر حیث یتبین من الحكم المطعون فیھ أنھ قضى بإ"    

  جراءات التأدیبیة وبرجوع العامل إلى منصب عملھ،بتصحیح الإ

تحترم فإنھ یصرح جراءات التأدیبیة لم وحیث أنھ إذا ثبت للقاضي أن الإ    

ال بالطابع التعسفي للتسریح مستنتجا الآثار القانونیة المترتبة عنھ، ولا یمكنھ في أي ح

جراءات التأدیبیة ذلك أن الفقرة الاولى من المادة من الأحوال أن یأمر بتصحیح الإ

التي أسّس علیھا الحكم قضاءه علیھا لا تطبق على تصحیح الإجراءات التأدیبیة  73/04

على تصحیح إجراءات التسریح الأخرى وبالتالي فإنھ لما قضى بتصحیح الإجراءات  بل

)2(."التأدیبیة یكون الحكم المطعون فیھ قد خالف القانون مما یعرضھ للنقض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.99بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص)1

.100لمرجع السابق، ص انفس بن صاري یاسین، )2
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وقد قامت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا بإعطاء تعریف  ھذا                

، ملف رقم 21/03/2001تصحّح من خلال قرارھا الصادر فيللإجراءات القابلة بأن 

  :ليیوالذي جاء في أحد حیثیاتھا ما  213831

ح بالإجراءات حیث أنّ ما یقصده المشرع في ھذا النص من تصحی"    

أو الاتفاقیة الملزمة لا یمكن  أن یتعلق بالإجراءات التأدیبیة، ذلك أن ھذه /القانونیة و

الإجراءات من النظام العام ولا یمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب 

جراءات المتخذة في التسریح غیر التأدیبي، نھا، وأنّ ما یقصده المشرع ھي الإسریا

)1(."ون ما قضى بھ الحكم المطعون فیھ مخالفة للقانون ویتعین عندئذ نقضھوعلیھ یك

على خلاف الرأي الأول ھناك من یرى بأن الاجراءات التأدیبیة الواردة     

ھي في الحقیقة تتعلق بنظام التسریح التأدیبي  04-43ضمن الفقرة الأولى من المادة 

، وخیر دلیل على ذلك ھو التسلسل قتصادیةبنظام تقلیص عدد العمال لأسباب إ ولیس

والتي كلھا تتعلق بالقواعد  73المنھجي لما یمكن أن یطلق علیھ بعائلة المادة 

وصول فقط إلى ھذه النقطة ننقل الموضوعیة والشكلیة للتسریح التأدیبي، فلماذا عند ال

  باب كنظام تقلیص عدد العمال لأس شكال إلى نظام آخر غیر نظام التسریح التأدیبيالإ

قتصادیة الذي تناولھ المشرع بالتنظیم بموجب قانون خاص وھو المرسوم رقم إ

؟ ألیس من الأجدر القول أن تناول ھذه المادة و اقتباسھا من التشریع الفرنسي 94/09

قد تم بطریقة غیر سدیدة من حیث المفھوم والآثار وبالتالي فإنھ بموجب ھذا النص قد 

صاحب العمل للقواعد التأدیبیة إلزامھ عن طریق القضاء تم التقریر في حالة مخالفة 

بأن یقوم بتصحیحھا في حین أن ھذه الإجراءات تتعلق بحقوق الدفاع وبالتالي بالنظام 

)2(.العام وبالنتیجة عدم قابلیتھا للتدارك أو التصحیح

ھذا وإن القانون الفرنسي ھو الآخر قد نصّ عن الجزاء المترتب على     

  اعد الإجرائیة للتسریح التأدیبي، إذ أنھ وبمقتضى ما جاء في فحوى نص مخالفة القو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1
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من قانون العمل الفرنسي، فإنّ ھذا الأخیر یفترض ثلاثة  )L)1.122-14-4المادة 

  :أنواع من العقوبات ألا وھي

.إلزام صاحب العمل بتصحیح الإجراء-

صاحب العمل بأن یدفع للعامل تعویض لا یفوق أجرة شھر من إلزام -

.العمل

وكذا إلزام المستخدم بأن یسدد إلى الھیئات المعنیة منح البطالة المدفوعة -

إلى العامل المسرح والتي تسري من تاریخ التسریح إلى غایة صدور الحكم 

.في حدود ستة أشھر من التعویض عن البطالة

یتعین على المحكمة المختصة إلزام صاحب العمل  فوفقا لھذا القانون    

بتصحیح وتدارك الإجراء الشكلي الذي تم مخالفتھ، لكن محكمة النقض الفرنسیة 

قررت بأنھ یمكن لقضاة الموضوع رفض طلب العامل الرامي إلى الحصول على 

القیام أنّ  اعتبارتنفیذ الأشكال المنصوص علیھا قانونا في مجال التسریح التأدیبي على 

)2(.بتصحیح الإجراء الشكلي لا یرجى منھ أیة أھمیة

التسریح  لقد أصبح جزاء عدم احترام قاعدة من القواعد الشكلیة فيھذا و     

زام صاحب العمل لقضاء الفرنسي المذكور آنفا على إلجتھاد االتأدیبي، ینحصر وفقا لإ

وقد تم الأخذ بھذا  بأن یدفع للعامل تعویض لا یفوق أجرة شھر واحد من العمل،

)3(."الجزاء في أغلب النزاعات التي كانت مطروحة أمام القضاء الفرنسي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:من قانون العمل الفرنسي على أنھ 122L-14-4ة دتنص الما)1

" Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise à la récente

section. Mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur, une

indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salairié ;

Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut

proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;

en ca de réfus par l’une au l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette

indemnité, qui ne peut être inferieure aux salaries des six derniers mois, est due sans préjudice,

le cas d’échéant de l’indemnité prévue à l’article L.122-9 ".
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  :المطلب الثاني

  عقوبات ذات طابع مالي

خلال اطلاعنا على النصوص القانونیة التي سنّھا المشرع  من      

الجزائري بمقتضى قانون العمل، الأمر الذي لفت انتباھنا لأول وھلة یكمن حقیقة في 

مدى حرص المشرّع على تمكین العامل في حال ما إذا قام صاحب العمل بمخالفة تلك 

یضا مالیا یكون على نفقة أو الاتفاقیة الملزمة بمنحھ تعو/القانونیة والإجراءات 

صاحب العمل إلى جانب العقوبات الأخرى ذات الطابع الإجرائي التي سبق وأن 

تطرقنا إلیھا سابقا بشيء من التفصیل في المطلب الأول من المبحث الثاني المتعلق 

   .ترتبة على مخالفة الشروط الشكلیةبالعقوبات الم

  :ولالأ الفرع

  مالي للعامل إلزام صاحب العمل بدفع تعویض

90/11من القانون  73الملاحظ بخصوص ما جاء في فحوى نص المادة     

للعامل الذي تعرض إلى تسریح تأدیبي بسبب مخالفتھ  حأنّ المبلغ المالي الممنو

أو الاتفاقیات الملزمة یعادل الأجرة التي كان یتقاضاھا العامل /للإجراءات القانونیة و

  .أثناء فترة عملھ

المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح التعویض بدلا من  وإنّ ھذا    

90/11من القانون  )2(80و  )1(53مصطلح الأجر لاجتناب التناقض مع نص المادتین 

لأن الأجرة لا تمنح للعامل إلا مقابل العمل المؤدى فعلا،  24/04/1990المؤرخ في 

انون إلا المطالبة أما الفترة التي توقف فیھا العامل عن العمل فلا یخول لھ الق

)3(. بالتعویضات

ھل ھذا التعویض یغطي الفترة الممتدة : ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو    

  .أم یمتد إلى غایة تنفیذ الحكم؟ ؟  ریح إلى غایة صدور الحكم القضائيمن قرار التس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا یمكن أن یتقاضى العامل أجرة فترة لم یعمل فیھا مھما تكن وضعیتھ في الترتیب : "أنھتنص على  53المادة )1

..."السلمي

للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا یتناسب : "تنص على أنھ 80المادة )2

."ونتائج العمل
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قرار التسریح والحكم بین العلیا قد اعتبرت أن الفترة الممتدة  إن المحكمة    

وبھذا فإن التعویض الذي  .)1(التعویضات المالیة  االقضائي ھي وحدھا التي تشملھ

سیستفاد منھ العامل ھو ذلك الناتج عن الضرر الحاصل والواقع والحالي، ولا یشمل 

.)2(بالتالي الأضرار المستقبلیة والمحتملة الوقوع

ھذا ودون أن ننسى فإن المحكمة العلیا لم یسبق لھا وأن ناقشت في مسألة               

منح العامل الذي ارتكب خطأ جسیما یستوجب التعویض المالي المنصوص علیھ في 

  .القانون نتیجة عدم احترام صاحب العمل للإجراءات التأدیبیة الواجبة الإتباع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة )1
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خـــــاتمــة
ت التي خولھا عد توقیع التسریح التأدیبي في الحقیقة من قبیل الصلاحیای               

احب العمل من أجل ضبط النظام داخل المؤسسة وكذا المشروع الجزائري لص

ولأجل تحقیق ھذه الغایة المنشودة فإن . المحافظة على حسن سیر العمل بالمؤسسة 

یتمتع بسلطة تكاد تكون مطلقة في توقیع عقوبة التسریح صاحب العمل قد كان 

التأدیبي حیث قد كانت مسألة تحدید الأخطاء الجسیمة ووصفھا لا بد أن تكون حسب 

غیر أن المشرع  90/11قانون  في النظام الداخلي بمقتضى ماجاء بھ الشروط المحددة

عمل وفي مجال ا للحد من السلطة المخولة لصاحب الیقد تدارك ھذا الوضع وسع

لتعدیل  91/92بموجب القانون  1991التسریح التأدیبي فقد تدخل من جدید سنة  

.الأصلیة قصد تعزیز حمایة العامل لا لإزالة سلطة صاحب العمل التأدیبیة  73المادة 

صاحب العمل في مصلحة : بین مصلحین متعارضین  وبغیة التوفیق                 

، و مصلحة العامل في بقائھ في عملھ  اي إرتكب خطأ جسیمالتخلص من العامل الذ

ع الجزائري قد أحاط عقوبة التسریح التأدیبي بإعتبارھا من أشد نجد أن المشر

لي منھا ما ھو موضوعي و منھا ما ھو شكقیود الالعقوبات التأدیبیة قساوة بجملة من 

ل فإنھما في الوقت عمو ھذان الأخیران و إن كانا یعدان قیودا فرضت على صاحب ال

مانات مقررة لمصلحة العمال ، لیس ھذا فحسب بل إن وظیفتھما تكمن نفسھ یعدان ض

تحقیق ھذا و لأجل . حقیقة في وضع حدود جدیة حتى لا تكون ممارستھا تعسفیة 

الغرض المنشود فلقد خصھ المشرع بحمایة قاونیة لم نجد لھا نظیر في السابق ، إذ أنھ 

مھني  نیا جسیما أوالذي لم یرتكب إي خطإللعامل سواء الذي إرتكب خطأ مھ قد خول 

، أو إعادة إدماجھ مع إحتفاظھ بالإمتیازات المكتسبة  :بـ  مطالبةالجسیم الحق في 

منحھ تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة أشھر من 

في حالة عدم مراعات الشروط العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة 

أما في حالة عدم مراعات الشروط الشكلیة فمن حق العامل المطالبة بــ . الموضوعیة 

زام صاحب العمل بتصحیح إجراءات التسریح و كذا إلزامھ بدفع التسریح و إل إلغاء : 

  .كما لو إستمر في عملھ تعویض مالي للعامل لا یقل عن الأجر الذي یتقاصاه 

في المؤسسة  فإن دراستنا لموضوع التنظیم القانوني للتسریح التأدیبيوعلیھ          

  :تتمثل في  من الوصول إلى بعض الملاحظات والنتائج التيالجزائریة مكننا 

التأدیبي و كل مافي الأمر نجد أنھ  ع لم یعرف لنا مصطلح التسریحلمشرأن ا-1

المعدل و  90/11من قانون  73ذكر المؤدیة لوقوعھ على النحو الوارد بالمادة 

المتمم 

المعدلة والمتممة  73العبارة الأخیرة التي وردت في النص المادة  كون أن-2

قد جاءت في صیغة الجمع ، و ھذا في الحقیقة من  91/29مقتض القانون ب
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على العامل إلا إذا ي إلى أنھ لا یجوز تطبیق نظام التسریح شأنھ أن یوح

أن یكون مجرد و ، في حین أن الأمر لا یعدالاقل  علىإرتكب خطأین جسیمین 

سھو من قبل المشروع ، ویكفي للتأكد من ذلك الإطلاع على كل من المادتین 

.اللتین جاءت تصیغ الخطأ فیھما مفردة  5-73و  73-1

أن  2004إقرار المحكمة العلیا صراحة في أخر قرار صادر عنھا سنة -3

قد جاءت تفید المثال ، وھذا  73في المادة في المادة الواردة الأخطاء التأدیبیة 

حقیقة من شأنھ أن یخلق تباینا كبیرا في تحدید الأخطاء الجسیمة من مؤسسة 

العقوبات في  شدلأخرى فما یمكن إعتباره بمثابة خطأ جسیما یستوجب أ

نظامھا الداخلي لا یاخذ نفس الوصف في المؤسسة الأخرى  مؤسسة ما بموجب

.

ل متى ریح العامع الجزائري قد خول لصاحب العمل الحق في تسأن مشر-4

73خطاء جسیمة إعمالا بأحكام نص المادة أثبت قیام ھذا الأخیر بإرتكاب أي 

یخول التسریح للعامل "  فقد جاءت تنص على أنھ 5-73، في حین أن المادة 

فحسب ما جاء في فحو نص ھذه المادة فإنھ ...." الذي لم یرتكب خطأ جسیما 

بإمكان صاحب العمل أن یقوم بتسریح العامل حتى ولو لم یرتكب أي خطأ 

 تجبر و تعسف صاحب العمل جسیم و ھذا ألیس من شأنھ أن یزید من تسلط و

ناھیك على ذلك فإنھ أیضا  مره ، في الإضرار بشخص العامل المغلوب على أ

في حین أن العامل الذي إرتكب  ، تعویض الأقدمیة لیس بإمكانھ الإستفادة من

ن یطالب و یحصل خطأ جسیما یستفید من جماعة أفضلیة ، لكونھ یستطیع أ

ذي ، إذا لم تأخذ العدالة بالخطأ المنسوب إلیھ الشيء ال على تعویضات وفیرة

. ثغرة أخرى في التشریععادة ما یقع ، و ھذه 

إستبعاد وصف المخالفات من خانة الأخطاء الجسیمة المعاقب علیھا في -5

.التشریع الجزائي 

أو من ینوبون عنھ لا یكون دائما لأوامر صاحب العمل أن إنصیاع العامل -6

العمل ، لیس  ةتھدف إلى تحقیق مصطلحكانت تلك الأوامر واجبا، اللھم إلا إذا 

تھ في إصدار سلطإنھ یتعین على صاحب العمل أثناء ممارسة ھذا فحسب بل 

أن تكون الأوامر صادرة في حدود تنفیذ : الأوامر أن یتقید بثلاثة قیود  لكتمثل 

العمل و متعلقا بھ ، و أن لا تكون مخالفة للعقد أو القانون أو الأداب العامة ، و 

.أن لا یترتب عنھا تعریض سلامة العامل أو غیره للخطر 

العمل ینبغي أن لا یقتصر على مدة  أسرار  أن الإلتزام بعدم إفشاء كون نأ -7

الشرط یتضمن قیدا  بل یتعین أن یستمر حتى بعد إنھائھ ، و بما أن ھذا ،العقد

ع الجزائري المشرع المصري على خلاف على حریة العامل فقد عنى المشر
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ھ ل ماللصاحب العمالعامل من جھة و تحفظ بطریقة لا تھدد حریة  یتنظیمھ

.راطھ من جھة أخرى تلحة في إشمص

إن تقدیر مدى شرعیة الإضراب من عدمھ ھو في الحقیقة من إختصاص -8

الجھات القضائیة ، ولا یجوز بالتالي لصاحب العمل توقیع عقوبة التسریح 

ن العمل إلا بعد إستصدار اه أي عامل مشارك في توقف جماعي عالتأدیبي إتج

بتوقیع  صاحب العمل و في حل ما إذا  قام رعیة الإضراب ، حكم یؤكد عدم ش

التسریح  كلح من ثم ذاصدار ذلك الحكم القضائي یصبتقبل إس تلك العقوبة 

   .تعسفیا

كون أن عمال أعمال العنف التي ترتكب خارج زمان و مكان العمل لا یمكن  -9

الإعتداد بھا أو إعتبارھا من الحالات الموجبة للتسریح التأدیبي ، و لكن في 

ثبت إرتكاب مثل ذلك الإعتداء داخل مكان العمل فإن صاحب حال ما إذا 

ئي نھائي بإدانة دار حكم جزاالعمل في ھذه الحالة لا یكون مجبرا على إستص

.ل قبل القیام بتوقیع عقوبة التسریح التأدیبي علیھ العام

أنھ مھما كان حجم الخطـأ الجسیم المرتكب من طرف العامل و الذي من شأنھ -10

یؤدي إلى تحطیم و تدمیر أو إتلاف منشأت العمل لا یمكن الإعتداد بھ أن 

نصرا العھد من منصب عملھ إذا تعذر إثبات ع العامل عنسریح لتبریر 

.لو توفر فیھ عدم الحیطة و الحذر من قبل العامل و جانبھ حت

ع الجزائري لم یشترط ظھور تأثیر الخمر ، بل إكتفى بالتثبیت من كون المشر-11

أیضا أن یجلب العامل قیامھ  بتناول ذلك في مكان العمل ، كما أنھ لم یشترط 

كما أنھ لم یشترط أیضا أن یجلب العامل  لى محل العملالكحول معھ إ

إلى محل العمل ، و إنما یكفي أن یتناول ما یقدم  إلھ منھا في الكحول معھ 

المصري إشترط أن یكون سكر العامل بین ، المشروع المحل ، في حین أن 

المحذر أثناء العمل سواء تناولھا العمال قبل  المواد  وعلى أن یكون تأثیر

.العمل أو خارجھ داخل مكان ساعات العمل أو أثناءھا ، 

منصب العمل الممنوح من قبل إن إستعمال حق رفض إعادة الإدماج إلى -12

مما یخدم  ھو في الحقیقة یخدم مصلحة صاحب العمل أكثرع المشر

أن رفض العامل العودة إلى العمل یكاد یكون منعدما  ذلكالعمال ،مصلحة

خرى في نظرا لصعوبة إیجاد فرص عمل أ العملیة وذلكمن الناحیة 

الإقتصادیة ، و بھذا  التي تمر بھا المؤسساتالإقتصادیة ظل الظروف

على حساب الطرف الضعیف في العملع قد منح قوة لصاحب یكون المشر

مطالبة سوى الالحالةیكون أمامھ في ھذه علاقة العمل ، والذي لا 

.بالتعویضات المقررة قانونا 

حتما أن یضر مصلحة العامل خاصة بكاملھا من شأنھ  حذف مرحلة الإستئناف-13

 عقوبة التسریح التأدیبي و إنتھت الدعوى بالرفضإذا ما تعلق الأمر بطلب إلغاء 

رمان من درجة التقاضي الثانیة لا تسمح للعامل تقدیم مافاتھ من أدلة و الح ،لأن 
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الحكم الصادر من أخطاء والقاضي غیر  يدفوع ، كما لا  یمكن تدارك ما قد یعتر

 معصوم عن الخطأ ، ضف إلى ذلك فإن إجراء الطعن بالنقص لا یمارس إلا

بشروط شكلیة و أخرى موضوعیة تزید في صعوبة التقاضي ، فضلا عما یستغرقھ 

ھذا الإجراء من طول للوقت و مسألة الحال تخص القوت الیومي للعامل، و علیھ 

رجة الإستئناف بإعادة تقریر د تدارك المشروع الجزائري ھذا النقصیستحسن أن ی

یبقى الطعن  تئنافیة و أن ر الدعوى أمام المحكمة الإسمع تقصیر مواعید نظ

ھو الملاذ الأخیر بإعتبار المحكمة لیست محكمة موضوع و إنما محكمة  بالنقض

.قانون فقط 

أن توقیف العامل عن مزاولة مھامھ تحفظیا من شأنھ أن یؤدي إلى إیقاف عقد -14

و ھذا في الحقیقة  الأحیان ،  العمل لمدة غیر محددة والتي قد تطول في غالب

.إلى إلحاق الضرر بالعامل سیؤدي حتما 

كون القانون لم یكن واضحا بخصوص ما إذا كانت المؤسسات -15

الإقتصادیة  التي تشغل أقل من عشرین عاملا  والتي تكون غیر مطالبة بأن 

في  .یكون لدیھا نظام داخلي ملزمة بأن تراعي مسبقا تلك الإجراءات التأدیبیة

 ،ھذه الإجراءات خاصة صاحب العمل من مراعاة یس ھناك ما یمنعالحقیقة ل

ریح حتى بالنسبة للذي لم یرتكب ى مراقبة أسباب التسأن القضاة مدعوون إل

.خطأ

ملزمة قانونا ، فإنھا  ت إحالة العامل على لجنة التأدیبأنھ بعد ما كان-16

النظام الداخلي، وعلى إعتبار  أصبحت حالیا ملزمة متى تم النص علیھا ضمن

 ھذا الأخیر یعود لمبادرة من صاحب العمل إلا أن أنھ ینبغي على أن وجود 

الإجراءات  ھاشأنھا في ذلك شأنمفعول ال العامل إحترامھا متى أصبحت ساریة

.التأدیبیة القانونیة

بالضرورة  ذكرھا ارتأیناومن خلال الملاحظات والنتائج التي سبق 

  : بعض الاقتراحات ، نلخصھا فیما یلي یم تقد

لصاحب  والتي تمنح ،رفع اللبس القائم بشأن الحالات التي تشكل الأخطاء الجسیمة.1

حق في تسریح العامل من منصب عملھ بغیة التأكید صراحة بأنھا واردة العمل ال

من القانون  73على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر بموجب نص المادة 

لأن القول بعكس ذلك معناه حصر كافة الأخطاء الجسیمة في وعاء واحد  90-11

وتطبیقھا على جمیع المؤسسات رغم اختلاف طبیعتھا ونشاطاتھا حیث ما یمكن أن 

.یشكل خطأ جسیما في مؤسسة معینة لا یكون كذلك بالضرورة في مؤسسة أخرى

المتعلق  73ادة ة الرابعة من المذف التكرار الوارد فیما یخص الحالضرورة ح.2

بمقتضى الفقرة الأولى من بارتكاب العامل أعمال العنف التي سبق النص علیھا 

.المتمثلة في ارتكاب العامل اعتداء داخل أماكن العمل نفس النّص
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تحدید بوضوح المقصود من الامتیازات المكتسبة والوحدة الزمنیة الواجبة الأداء .3

.من طرف المستخدم

 بأنّ 04-73عبارة الأضرار المحتملة الواردة بموجب المادة تحدید بوضوح معنى .4

الأمر یتعلق بما لحق العامل من خسارة وما فاتھ من كسب عملا بالقواعد العامة 

.في الإثبات

ضرورة تدخل المشرّع  لسد الفراغ وسوء التنظیم القائم بشأن الإجراءات التأدیبیة .5

تسریحھ، اختیار عامل لاصطحابھ برفقتھ  القانونیة المتمثلة في سماع العامل المراد

مع وجوب تبلیغھ بقرار التسریح التي تدخل كلھا ضمن حقوق الدفاع مما یتعین 

.تنظیمھا تنظیما محكما ومفصلا واجتناب إسناد ھذه المھمة لصاحب العمل

التدخل من جدید بشيء من التفصیل حول مسألة إعطاء الفرصة لصاحب العمل .6

ء المعمول بھ الذي تم خرقھ قبل قرار التسریح بموجب المادة بغیة تصحیح الإجرا

تتعلق بحقوق علما بأن ھذه الأخیرة  11-90الفقرة الأولى من القانون  73-04

.الدفاع والتي لا یجوز تصحیحھا لأنھا تعد من النظام العام

النّص صراحة على أنّ إفصاح العامل أو صاحب العمل على الرغبة في عدم .7

.دراج یجب أن یتم خلال سریان الدعوى الرامیة إلى إلغاء قرار التسریحإعادة الإ

المتمثل في ضرورة استعانة العامل  02-73حذف الشرط الذي جاءت بھ المادة .8

المعني بالتسریح بعامل تابع للمؤسسة وذلك للحیلولة دون حرمانھ من الاستعانة 

.بطاقات ومؤھلات من خارج المؤسسة

على ضرورة تبلیغ العامل بقرار التسریح لكن دون أي تنص  02-73المادة .9

إضافة أخرى مما یستوجب إلزام صاحب العمل بإدراج ضمن قرار التسریح 

الأخطاء الموجھة للعامل والدفوع المقدمة من قبل ھذا الأخیر للرجوع إلیھا عند 

  .واجتناب احتجاج رب العمل بأخطاء أخرى لتبریر التسریح النزاعقیام 

  تم بحمد االله وتوفیقھ      
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.2005، العدد الثاني، 310840

، ملف رقم 09/04/2008قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، المؤرخ في .5

.2008، العدد الثاني، 400555

، ملف رقم 06/05/2009المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، المؤرخ في قرار .6

.2009، العدد الأول، 490426
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، ملف رقم 06/05/2009قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، المؤرخ في .7

.2009، العدد الأول، 474154

مواقع الانترنت : خامساInternet

مبركي عبد الحمید، الخطأ الجسیم في ضوء الاجتھاد القضائي، موقع .1

www.palmoon.net:الانترنت

: منصوري عبد الكریم، قانون العمل في الجزائر، موقع الانترنت.2

http//:inghar.ahlmontada.com

www.djelfa.info: من قانون العمل، موقع الانترنت 73دراسة المادة .3

www.startimes2.com:عقد العمل، موقع الانترنت وإنھاءتعدیل، تعلیق .4
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  الشركة أو المؤسسة أو الإدارة

  العنوان الكامل أو المقر الدائم أو الفرعي للشركة أو المؤسسة

  :........./........./........في

  .................................................................................: الرقم

   ..............................................................................:إلى السید

  ................................................................................:الوظیفة

  محضر خاص بالأخطاء الجسیمة

)الفصل و التسریح( 

  .........../......الأمر رقم بناءا على... ....../......./.....بالتاریخ المدون أعلاه

  قرار اللجنة التأدیبیة من وعلي....../........./......... ...الصادر بتاریخ

  .......................................والسید   .رئیس اللجنة باعتباره..................السید

  رئیس مصلحة المستخدمین ..................................... ممثلا عن العمال و السید 

  ......................والمادة .........................وبعد الإطلاع على نصوص المواد 

  .............................د الإطلاع على المواد من قانون تشریع العمل و بع

  المعدل ..../..../...المؤرخ في .................... من القانون ................. والمادة 

  ..../..../.........المؤرخ في ............. من القانون ................ والمتمم للمادة 

  من نفس القانون و بعد استفتاء أجال الطعن ................و طبقا للمادة 

محضر خاص بالأخطاء الجسیمة: النمودج الاول 
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........................ طبقا لنص المادة          من القانون الداخلي للمؤسسة أو الشركة                  

  . أو  الإدارة العامة 

  من نفس القانون و بعد سماع العامل .......................لأحكام المادة  ةو مراعا       

  الساكن : ........................................................المعني بالأمر المدعو السید 

  ...................................في وظیفة .............................................. بـ 

  )في حالة استثنائیة إذا رفض العامل المثول أمامنا یوجھ لھ إعذار (     

  في إدراة المؤسسة المكان على ................................إجتمعت اللجنة في یوم      

  بحضور و تحت إمضاء أعضاء  ) صباحا ، مساءا ...............................( الساعة 

  :اللجان التأدیبیة المكونة من 

عضوا  .............................................................................السید -

  ..........................الإمضاء 

رئیسا .............................................................................السید -

  ..........................الإمضاء 

عضو رئیسا ......................................................................السید -

  .........................الإمضاء 

ممثلا عن العمال .................................................................السید -

  .........................الإمضاء 

ممثلا عن العمال ...... ..........................................................السید -

  ........................الإمضاء 

  ختم وإمضاء إدارة المؤسسة أو الشركة 
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  أو المؤسسة أو الإدارةالشركة 

  العنوان الكامل أو المقر الدائم أو الفرعي للشركة أو المؤسسة

  :..../...../....في                                                       

  .......................: .........................................................الرقم 

  .......................:........................................................الھاتف 

  ............................: .................................................الفاكس 

  محضر الطعن الخاص للعامل بخصوص: الموضوع     

  الطرد التعسفيات التأدیبیة أو عند الجزاء                 

  لإدارةمن القانون الأساسي ... ..................................طبقا لنص المادة        

  المؤسسة    أو   الشركة   أو    الإدراة   العامة   و   طبقا   للنظام   الداخلي     قام

  في المؤسسة أو ............................ العامل بصفتھ  .........................السید 

  بتقدیم طعن مباشر .../.../...   بتاریخ ....................................  الإدارة العامة

  ة أو للمسؤول الأول والممثل  العام السید  المسیر  الأصلي   للإدارة  العامة للمؤسسس

  من تاریخ صدور العقوبة ضده طبقا لما .................. الشركة و أمھلناه أجلا أقصاه 

  .تنص علیھ مواد القانون الأساسي لإدارة المؤسسة 

للعامل بخصوص الجزاءات التأدیبیة أو عند الطرد التعسفي  خاصالطعن المحضر : الثاني النمودج
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  لیكون على علم و بینة من أمره .../.../........... حررنا محضر الطعن بتاریخ       

  ......إلى السید المسؤول الأول ............. .......تحت إمضاء الطاعن المدعو       

  .المباشر للإدارة العامة أو الشركة أو المؤسسة  

  إمضاء المعني بالأمر                          ختم و إمضاء الإدارة العامة               
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  عن بند عدم المنافسة:النموذج الثالث 

  بند عدم المنافسة - .......المادة * 

وفي حالة انقضائھ، بألا یمارس المھام التي كان . بموجب ھذا العقد............ یلتزم السید

سواء لحسابھ الخاص أو لحساب أي .........دمة، أيیمارسھا داخل المؤسسة المستخ

ي تقوم شخص مھما كان طبیعیا أو معنویا یمارس نفس النشاط أو نشاطا مشابھا لذلك الذ

  .بھ المؤسسة المتعاقدة

وفي ........... سیبدأ نفاذ ھذا الالتزام ابتداءا من تاریخ انتھاء العقد لأي سبب كان ولمدة 

 :الأماكن التالیة

..................................................................................

ستلزم ھذا الأخیر بأن یدفع ............. من طرف السید وأیة مخالفة لھذا الالتزام 

الضرر اللاحق بھذه سیقدر بحسب  ،...............تعویضا مالیا لصالح المؤسسة

  .الأخیرة، ودون حاجة إلى إعذار مسبق بالكف عن النشاط المنافس

بحقھا في رفع دعوى قضائیة ............... على حقوقھا، تحتفظ مؤسسة وحفاظا منھا 

صولھا على تعویضات عن الضرر اللاحق بھا من جراء عدم قیام          من أجل ح

، تلتزم .................ومقابل التزام السید . بالتزامھ بعدم المنافسة................ السید 

: دج، كتعویضات، كما یلي................... بأن تدفع لھ مبلغ .................... مؤسسة 

.................................................................................................،

عن تنفیذ التزامھ بعدم ............... الأخیر یسقط متى كفّ السید  الالتزاموإن ھذا . 

عن جمیع .............. المنافسة، وعلیھ في ھذه الحالة الأخیرة أن یعوض مؤسسة 

  .     یة التي تلقاھا من عندھاالمبالغ المال

.سیخضع تنفیذ ھذا البند إلى القانون والاتفاقیات الجماعیة الساریة داخل المؤسسة
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  عن استدعاء للقاء سابق للنطق بعقوبة تأدیبیة:الرابع  نموذجال

  رسالة موصى علیھا

...................ب ....... ...........في 

  مع إشعار بالوصول

  سیدي    

ننوي أن نتخذ بشأنكم إجراءا تأدیبیا متمثلا ........... ............نحن مؤسسة 

  :نتیجة للوقائع التالیة.................... في 

.........................................................................................

...................................................................... والتي حدثت یوم 

ومن أجل سماع توضیحاتكم حول ھذه الوقائع المنسوبة إلیكم، وتطبیقا 

........ ب....... للإجراءات القانونیة في ھذا المجال، نستدعیكم للقاء مسبق یوم 

.......................................................... .................على الساعة 

  .ویمكن أن تحضروا رفقة شخص تختارونھ ویعمل بالمؤسسة

  ..............................................................................تقبلوا منا 

توقیع صاحب العمل



139

  عن تبلیغ توقیف عن العمل :الخامس  نموذجال

  رسالة موصى علیھا

..................ب ....... ..........في 

  مع إشعار بالوصول

  سیدي    

التي  في إطار سابق للنطق بالعقوبة التأدیبیة...... ........تم إلى مقرنا بتاریخ لقد حضر

  .ننوي اتخاذھا بشأنكم

یوم ......... وبالرغم من التوضیحات التي أتیتم بھا، فقد قررنا توقیفكم عن العمل لمدة 

  :للأسباب التالیة

................................................................................................

  .لذي سیخصم من راتبكم الشھريلن تتلقوا أجركم عن ھذه المدة، وا

  .....................................................................................تقبلوا منا 

  توقیع صاحب العمل
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  : فھرس الموضوعات
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4القواعد الموضوعیة للتسریح التأدیبي:الفصل الأول

5الخطأ الجسیم كسبب للتسریح التأدیبي:المبحث الأول

5  المقصود بالخطأ الجسیم: المطلب الأول

6على ضوء القانونالخطأ الجسیم : الفرع الأول

6ضوء الفقھ علىالخطأ الجسیم : الفرع الثاني
7  على ضوء الاجتھاد القضائيالخطأ الجسیم  : الفرع الثالث

8الطبیعة القانونیة لحالات الخطأ الجسیم: المطلب الثاني
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62  الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة: الفرع الثاني
67الحكم الصادر بعد إبداء الرغبة بعدم الإدماج: المطلب الثاني

68  دفع تعویض مالي لا یقل عن أجر ستة أشھر من العمل: الفرع الأول
70  دفع تعویض عن الأضرار المحتملة: الفرع الثاني
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72القواعد الشكلیة للتسریح التأدیبي:الفصل الثاني
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116  إلزام صاحب العمل بتصحیح إجراءات التسریح: الفرع الثاني
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ةــــباللغة العربی

ةـباللغة الفرنسی

باللغة الإنجلیزیة



:لمـلخـص ا

، الذي مما لاشك فیھ أن التسریح التأدیبي ھو ذلك الجزاء المادي والمعنوي

بحیث یستحیل معھا  ینجم على إثر خطأ مھني یتصف بدرجة عالیة من الجسامة

إبقاء العامل بمنصب عملھ، ویوقع ھذا الجزاء من قبل صاحب العمل في إطار 

وقیود التأدیب المقررة بأحكام القانون ممارسة سلطتھ التأدیبیة بمراعاة ضوابط 

، وتؤدي عقوبة  والنظام الداخلي للمؤسسة واتفاقات العمل الجماعیة إن وجدت

للعامل اتجاه  التسریح لإنھاء علاقة العمل وتزول بذلك رابطة التبعیة القانونیة

صاحب العمل وما یلازم ذلك من زوال جمیع الحقوق والالتزامات التي نشأت 

  .بموجب علاقة العمل للطرفین

ومن ثم فإن تسریح العامل سوف لن یؤدي فقط إلى فقدان العامل لمنصب 

عملھ، و إنما إلى إقصائھ ھو وأسرتھ من الحیاة الاجتماعیة مما یجعل دور القضاء 

في  ممحوري في معالجة موضوع التسریح التأدیبي رغم كل الصعوبات التي واجھت

ا لحداثة النظام من جھة ولعدم استقرار نصوصھ التصدي لمثل ھذه النزاعات نظر

كلھا  1990من جھة أخرى، حیث تعرض ھذا النظام إلى عدة تعدیلات منذ سنة 

جاء بنصیب وافر من الغموض وسوء صیاغة بعض المواد الأساسیة وحتى 

الفراغات القانونیة، ورغم المحاولات الحثیثة للاجتھاد القضائي قصد تقویم ھذا 

إلا أن تدخل المشرع من جدید قد أصبح أمرا ضروریا في وقتنا نوني النظام القا

 .الراھن






